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  مقدمة

فراد أ وعمل به الأجَ تَ لْ إِ قدم الوسائل في حل النزاعات وتسویتها، حیث أیعد التحكیم من       

عنها من نزاعات بین  أازدیاد المعاملات وما ینشو بتطور  شیئامنذ القدم، وأخذ یتطور شیئا ف

دالة عن تحقیق الع لةؤو مسصبحت السلطات العامة أطرافها، ورغم بروز فكرة الدولة، حیث أ

كان الحكم و جانب القضاء الرسمي،  إلىالتحكیم بقي قائما  أن إلاوفض النزاعات في المجتمع، 

  . القضاء بین الناس إلىكثر منه أالتوفیق و  الإصلاحیقوم بدور 

هم وسیلة لفض النزاعات، أصبح التحكیم أفي النصف الثاني من القرن العشرین، ف

المشاریع الاستثماریة على و التبادلات  فيلتزاید الهائل خاصة في مجال التجارة الدولیة، بعد ا

قد تنشأ  التيالمستوى الدولي، وكانت غالبیة العقود الدولیة تتضمن شرط التحكیم لحل النزاعات 

  .مستقبلا

رغبة الأطراف المتعاقدة و على التحكیم شدیدا، ه الإقبالالتي جعلت  الأسبابمن أهم 

 إجراءات ءالتي من بینها بط ،القضاء الرسمي بعیوبه الكثیرة على تفادي طرح منازعاتهم على

التقاضي، وكثرة تعقیداتها وكذا طول مدة النزاع، خاصة عند الطعن في الحكم في مختلف 

هذا كله یكرس المبدأ و ، التنفیذ، وما تستغرقه من وقت إشكالات إلىدرجات التقاضي بالإضافة 

  ."لمالظالعدالة البطیئة فرع من :" القائل

وهذه  ،یتطلب السرعة والائتمان وسریة المعاملات الذي التجاريالمجال  فيخاصة 

.   المیزات الهامة وفرها نظام التحكیم للأفراد والمؤسسات في مجال معاملاتهم التجاریة الدولیة

 الإقلیمیةظهور العدید من الاتفاقیات  إلىدى هذا التطور الكبیر للتحكیم في مجال التجارة أو 

  : التحكیم، والتي نذكر منها إجراءاتو تقنین وتنظیم قواعد  فيسهمت أوالدولیة، 

تنفیذ و حث الدول للاعتراف  إلى، الهادفة 1958جوان  10اتفاقیة نیویورك بتاریخ  -1

 .الأجنبیةالتحكیم  أحكام

 .الاستثمارتسویة منازعات  إلى، الهادفة 1965مارس  18اتفاقیة واشنطن بتاریخ  -2
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  . المتحدة الأمملهیئة  1985النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة القانون  -3

لها مكانة  أصبحكما برزت للوجود الكثیر من المؤسسات والمراكز التحكیمیة، حیث 

فأسهمت بوضع  ،التي تعرض للتحكیم سنویا ،دولیة ونشاط واسع في تسویة مئات القضایا

 . لیة التحكیمقواعد خاصة بالإجراءات التي تتبع في سیر عم

صدرت دول عدیدة قوانین حدیثة تعالج أ ،التجاریةاكبة لهذه التحولات الاقتصادیة و ومو 

تأخرت نوعا ما عن الركب تخوفا وحذرا من هذه  التيفیها مسائل التحكیم، من بینها الجزائر 

 . الجدیدة والبدیلة لحل المنازعات التجاریة الآلیة

 25/04/1993بتاریخ  )1(93/09 التشریعيم بالمرسوم فأصدرت أول قانون یتعلق بالتحكی

  . م1966جوان  فيالمدنیة الصادر  الإجراءاتمتمم لقانون و معدل 

تنفیذها و  الأجنبیةاتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم  إلىوذلك بعد الانضمام 

 . 12/7/1988 فيالمؤرخ  18/88بموجب القانون 

 الأموالرؤوس و ائریة في تطویر اقتصادها الوطني بجلب الاستثمارات را لرغبة الدولة الجز ظنو 

الضمانات وعلى رأسها مام تمسك المستثمرین باشتراط العدید من أو نقل التكنولوجیا الحدیثة، و 

العدید من الاتفاقیات الثنائیة  إلىالانضمام  إلىالتحكیم التجاري الدولي، سارعت الجزائر 

  :من بینهانذكر  والتيوالإقلیمیة 

بتاریخ  العربيبین دول اتحاد المغرب  يالقضائو  القانونيالمصادقة على اتفاقیة التعاون   - أ

  .1991مارس  9

                                                             

و المتضمن قانون  66/154المعدل و المتمم للأمر  ،25/4/1993 في المؤرخ 93/09 رقم التشریعي المرسوم (1)

  .)ملغى قانون(  27/4/1993 بتاریخ الصادرة،  27، عدد الرسمیة الجریدةالإجراءات، المدنیة 
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على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول  1995المصادقة سنة   - ب

 .التنمیةو المعتمدة من قبل البنك الدولي لإعادة التعمیر  الأخرىورعایا الدول 

 .2001فیفرى  11:بتاریخ القضائيلمصادقة على اتفاقیة الریاض المتعلقة بالتعاون ا  - ت

تأكیدا منه على الرغبة في اعتماد التحكیم و  الدولي التجاريهذا الانفتاح على التحكیم  وأمام

جدد المشرع ثقته في  ،بدیلة للقضاء لفض النزاعات التجاریة الوطنیة منها والدولیةو ثانیة  كآلیة

  2008فیفرى  25بتاریخ  الإداریةو للقانون الجدید للإجراءات المدنیة  إصدارهكیم عند التح

 . 1065 إلى 1006حیث خصص للتحكیم بابا كاملا یتضمن المواد من 

 ،أهلیتهمو  الأشخاصكل القضایا ما عدا مسائل النظام العام وحالة  فيوأصبح اللجوء للتحكیم 

  .ةالتجارة الدولی لحسم خلافات الأساسيالمرجع  وأصبح

 الأخیر، لاقى هذا الدولي التجاريشهدها التحكیم  التيالتطورات المتلاحقة  إزاءو 

تضمنتها الاتفاقیات  التيحكامه أو ن كل قواعده أتقادا لاذعا، كون ناعتراضات كبیرة وا

 من ورائها الشركاتو  ،مراكز التحكیم من وضع الدول المتقدمةو وكذا لوائح مؤسسات  الدولیة

لا تحقیق إوالتي لا یهمها من وراء ذلك  ،التجارة الدولیة ممتعددة الجنسیات التي تتحكم في زما

ن أمما یؤكد  ،خیراتهاو نهبا لثرواتها و   ،على حساب الدول النامیة ،خدمة مصالحهاو هدافها أ

ى بواسطتها یبق ،سمالي العالميأالنظام الر  إنتاجة جدیدة من عخدو التحكیم لیس سوى وسیلة 

بعاد إیقصد بالتحكیم في الواقع و نوب المتخلف جسیطرة وزعامة الشمال المتقدم على حساب ال

مصالح  تأثرالقضاء الوطني للدول النامیة من التدخل في عقود التنمیة الاقتصادیة خوفا من 

  .هذا النظام الجدیدتبقى مصالح الدول النامیة تحت رحمة  و هذه الدول المتقدمة 

ن للتحكیم عدة ممیزات تتطلبها طبیعة إالعنیفة نوعا ما فو ظرة المتشائمة وبعكس هذه الن

  .الحرهي سرعة الفصل في المنازعات خاصة في نظام التحكیم و  ،المعاملات التجاریة

ن المحكمین أكما  ،من أهم خصائص المعاملات التجاریة هي السریة التي إلىبالإضافة 

 ى عكس القضاء الرسمي الذي لا یفصل فيعل ،یكونون في الغالب من ذوي الاختصاص
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لتحكیم دور مهم في تخفیف ل أنكما  ،مساعدة الخبراء في شتى المجالاتب إلا القضایا الفنیة

  . العبء عن القضاء الرسمي

سوف یكون محصنا  الأخیرن هذا أالمشرع الجزائري على التحكیم لا یعنى  انفتاحإن 

القضائیة علیه مع مراعاة خصوصیة التحكیم وهذه  الرقابةو  یة وسیلة من وسائل مراجعتهأمن 

الآراء  ینتعلى الحكم التحكیمي تبین مدى تدخل القضاء في نظام التحكیم حیث تبا الرقابة

الفقهیة حول درجة الرقابة التي یمكن لقضاء الدولة ممارستها بحیث تضن حمایة نظامها 

  .ة تخالف النظام العامحكام تحكیمیأ إلیهحتى لا ینتهك ولا تتسرب  ،القانوني

ن لا تكون هذه الرقابة أ أخرىكما تضمن حمایة حقوق الدفاع للخصوم من جهة ومن جهة 

ذلك عند الطعن و فعالیته في ضمان عدالة سریعة، و بالدرجة التي تفقد نظام التحكیم استقلالیته 

  . فیه وتعریضه لكافة طرق الطعن

فرض رقابة  إلىمعظم التشریعات المقارنة  الموازنة بین هذه المطالب اتجهتو وللتوفیق 

التحكیم  أنقضائیة لاحقة على صدور حكم التحكیم الدولي من خلال دعوي البطلان باعتبار 

  .لاتفاقات من الطعن فیها بالبطلانبالتالي یخضع لما تخضع له او  قیبدأ بالاتفا

 التيو ، لصادرة خارج الجزائرالدولیة ا الأحكامالاعتراف وتنفیذ  إلىشار أ الجزائريالمشرع  إن

على مضمونها  في ،ق إ م إ 1051ن لا تخالف النظام العام حیث نصت المادة أشریطة اقرها 

یتمسك بها وجودها  شرط أن یثبت منالجزائر  في التحكیم الدولیة بأحكامالاعتراف  یكوننه أ

  .الدوليلنظام العام اخالف ی لاكان هذا الاعتراف و 

الطعن فیه بالطرق العادیة و أ الإبطالالصادر خارج الجزائر لا یقبل  وليالدحكم التحكیم و 

  .غیر العادیةو 

یعترف  الذيیرفض التنفیذ والقرار و أیرفض الاعتراف  الذي القضائيالقرار  وأ الحكم أنغیر  

یكون قابلا للاستئناف والطعن بالنقض حسب  الدوليح الصیغة التنفیذیة لحكم التحكیم منوی

 .ق إ م إ 1061و 1055،1056 المواد



5 
 

الحالات  فيیمكن الطعن فیه بدعوى البطلان  فالجزائر  فيالصادر  الدوليما حكم التحكیم  أ

  .ق إ م إ 1056المادة  فيالمنصوص علیها 

 وأسلوبكنظام خاص  التجاريدعوى بطلان حكم التحكیم " دراستنا هذه  فيوسنعالج 

  . الجزائريحددها المشرع  التيذلك حالات البطلان  فيجامع لمراجعة حكم التحكیم مبرزین 

  : أهمیة البحث

ضرورته في مجال التجارة و تنبع أهمیة الدراسة وبشكل رئیسي من أهمیة نظام التحكیم  

 الأجنبیة الأموالالدولیة ونموها وتطورها وكشرط ضروري في عقود جلب الاستثمارات ورؤوس 

 .والتكنولوجیا الحدیثة

یساعد على نشر ثقافة قانونیة في مجال خصائصه و یم التجاري  وممیزاته التحكب یفعر الت 

منازعاتهم في  إدارةعلى كیفیة  نتشجع المتعاملین التجارییو التحكیم تعرف بالهیئات المختصة 

  .  حال قیامها

للتطور الحاصل على مستوى  همواكبتلمعرفة مدي  الجزائريالضوء على قانون التحكیم  إلقاء 

 .لعالمیة، ومحاولة تحلیل نصوصه ومقارنتها ببعض التشریعات المقارنةالتجارة ا

 التيمدى تأثیر هذا النظام الجدید على المقومات والمصالح العلیا للدولة، والخطوط الحمراء  

 .  لا یتعداها أنیجب 

  :الإشكالیة

   :تحدیدهذه الدراسة في  إشكالیةتتمثل 

بدیلة للقضاء  كآلیةة وفعالیة نظام التحكیم ما مدي تأثیر دعوى البطلان على استقلالی"

 طبیعة هذا النظامو خصائص  هي ما :التالیةالتساؤلات  الإشكالیةویتفرع عن هذه . " الرسمي

؟ وهل تشكل استقلالیته وتركه دون رقابة خطرا على النظام  نظرة الأنظمة القانونیة إلیهو 

طعن بالبطلان حمایة لحقوق الدفاع وهل تكفل حالات ال نظامها العام؟و للدولة  القانوني

 فيتدخل صارخ یحد من فعالیة وخصوصیة التحكیم  هيدعوى البطلان  نَ أ أمْ للمتحاكمین؟ 

  ؟  عدالة سریعة تتطلبها معاملات التجارة الدولیة إرساء
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  :المنهج المتبع

 بةمقار  دراستنا في نستخدم ،ما تفرع عنها من تساؤلاتو المطروحة  الإشكالیةعلى  إجابة

تنطوي  التيالملائم لتحدید المفاهیم  الوصفي المنهج: التالیة البحث مناهج في تتمثل منهجیة

ذات  ةلتحلیل النصوص القانونی التحلیلي المنهجو ، وآثارهاشروطها  وإیضاحعلیها الدراسة 

المنهج المقارن في بعض  إلى إضافة ،خطوات البحثكامل  فيالصلة بالموضوع، وذلك 

التي  الأحكامالتوافقات بین و والثاني قصد تبیان بعض الاختلافات  الأولالفصل المطالب من 

 .الاتفاقیات الدولیةو اقرها قانون التحكیم الجزائري مع غیره من التشریعات المقارنة 

 :الموضوع اختیار أسباب

 :الذاتیة الأسباب

هم كل التفاصیل العادي وفالبدیلة للقضاء  الآلیة هذهالتعرف على  فيالرغبة الشخصیة  

من  التيمدى توفیق المشرع الجزائري في سد كل الثغرات معرفة و  ةالتحكیمیالمتعلقة بالعملیة 

 .شأنها المساس بسیادة الدولة ومصالحها

، لقلة المؤلفات عزوف الكثیر من الطلبة في الخوض في هذا النوع من المواضیع 

ندرة و للتحكیم  الوطنينطلاقا من روح القانون تناولت دراسة التحكیم ا التيالقانونیة الجزائریة 

  .كانت الجزائر طرفا فیها التيتوثیق المنازعات التحكیمیة 

 :الموضوعیة الأسباب

یمارسها قضاء الدولة في كل مراحل  التيل الرقابة في ظ التحكیم فعالیة مدى دراسة 

 .العملیة التحكیمیة وأطوار

ما ا الطعن في حكم التحكیم الدولي وفق الوقوف على الكیفیة التي یمكن من خلاله 

 . الجزائريتضمنه قانون التحكیم 
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 :البحث صعوبات

ر الفقهاء ظن ةمن وجهالتجاري الدولي التحكیم  تنقص الوثائق والمراجع التي تناول 

 والقانونیون الجزائریون

البطلان  قضایا فيالقضائیة الصادرة عن قضاء الدولة الجزائریة التي فصلت  الأحكامندرة  

 . حتى الطعون بالاستئنافو أ

 :الدراسة خطة

تفرعت عنها، تجعلنا نقسم  التي الأسئلة إلى إضافةالمعروضة سابقا،  الإشكالیة إن      

التحكیم مع ذكر خصائصه  ماهیة إلى الأولالفصل  في، بحیث نتطرق فصلین إلىالبحث 

  . صدور الحكم وتنفیذه حتى وإجراءاتهاتفاق التحكیم  إلى، كما نتعرض وأنواعه

القانونیة  الأنظمةمعیار دولیة التحكیم  ونستعرض موقف  الثانيالفصل  فيونتناول 

المشرع  أتاحها التيالطرق  إبراز إلى بالإضافة، الدوليحكم التحكیم  فيالمقارنة من الطعن 

  . لمراجعة أحكام المحكمین الجزائري

وتحرره من وصایة الدولة، وننهى البحث  درجة استقلالیة نظام التحكیمنقف على  كما

 خصائصهاالجزائر مبرزین  فيدعوى بطلان حكم التحكیم الصادر ل النظام القانونيبتناول 

   .حددها المشرع كشرط لرفعها التيوالحالات 
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  الفصل الأول

  صومةماهیة التحكیم التجاري وإجراءات الخ

  

 ،المتمثل في بطلان حكم التحكیم التجاري الدوليو  قبل الخوض في موضوع بحثنا هذا، ارتأینا 

المحاكم المختصة في و  ،الإبطالالمتبعة في رفع دعوى  الإجراءاتو الطرق و  بطلانه، أسبابو 

اتفاق التحكیم سواء كان و  .أنواعههم أ نقف على ماهیة التحكیم بصورة عامة، مع ذكر أن ذلك،

عة في الخصومة انطلاقا من تشكیل هیئة المتب الإجراءات إلىبالإضافة  ،ةمشارط وأشرطا 

  . تنفیذهو التحكیم حتى صدور الحكم 

  :مبحثین كما یلي  إلىبناء على ذلك قسمنا هذا الفصل و 

  أنواعهو ماهیة التحكیم  :الأولالمبحث 

  إجراءاتهو اتفاق التحكیم : المبحث الثاني 
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  الأول المبحث

  أنواعهو ماهیة التحكیم 

في  نتناول ،مطلبین إلىهیة التحكیم، قسمنا دراستنا في هذا المبحث محاولة منا لفهم ما

محاولین تمییزه عن بعض  ،تبیان طبیعتهو  ،اصطلاحاو تعریف التحكیم لغة  الأولالمطلب 

 ،جلها یلجأ الخصوم إلیهأالمزایا التي من و الخصائص  أهمو  المشابهة له، الأنظمةو المفاهیم 

 أما .إلى ذكر شروط صحته بالإضافة. عیوبه إلىكذلك  رةالإشامع  ، دون المحكمة المختصة

  .تفصیل أنواع التحكیمو تعداد  إلىتطرق نفي المطلب الثاني ف

  ماهیة التحكیم: المطلب الأول

  تعریف التحكیم وطبیعته القانونیة :الفرع الأول

ي تضع في نصوصها القانونیة للتحكیم التجاري الدول إن غالبیة التشریعات الوطنیة لم

  .بالنسبة للمشرع الجزائري هالشيء نفس ووه ،التجاري تعریفا جامعا مانعا للتحكیم

  تعریف التحكیم :أولا

 :التحكیم لغة 

 

 وحكم بتشدید الكاف "ـمحكّ "مستمد من كلمة وفه ،التحكیم لغةبالرجوع إلى تعریف 

، والكاف بفتح الحاء "مكَ الحَ "كام إلیه ویسمى تِ كم ممن یتم الاحْ تعني طلب الحُ  وهى

 .بضم المیم وفتح الحاء والكاف مشددة"المحكم  "أو

أي  ،كمحْ تَ فاسْ  هُ مَ كَ حْ وأَ مَ كَ مأخوذ من حَ  وفه ،مكْ التفویض في الحُ به كذلك  ویقصد

: وعرف بأنه صار محكما في ماله تحكیما إذا جعل إلیه الحكم فیه فاحتكم علیه ذلك

  . وحكم بینهم، مصدر حكم بالأمر حكما، یقال حكم له، وحكم علیه
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، إلیه أمرهفلان فلانا أي جعل  مَ كَ ، والتحكیم یعنى التفویض، وحَ عُ نْ المَ  ووالتحكم لغة ه

    )1(.الشیخ المجرب الحكیم وهم حكِ والمُ 

  :اصطلاحا التحكیـم -

التجسید الفعلي لمبدأ  سلطان إرادة الخصوم في طرح نزاعهم على شخص  وهالتحكیم 

، )محكمین ومحكم أ(محل  ثقة یطلق علیهم اسم  ،نینعدة أشخاص معی وأ ،معین

أطراف  بین اتفاقلیفصلوا فیه دون اللجوء للقضاء العادي ویؤسس التحكیم على 

بإحدى الصورتین  حیث یتم الاتفاق غیر عقدیة، وعلاقة قانونیة معینة، عقدیة أ

  "clause compromissoire"شرط في العقد ویسمى  شرط التحكیم  أولاهما

كله یصار حله بالتحكیم و نزاع عن العقد في جزء منه أ وبموجبه إذا حدث خلاف أو 

في المنازعات التي ثارت  أما الصورة الثانیة فهي إبرام اتفاق مستقل عن العقد وذلك

 "compromis"بمشارطه التحكیم "ویسمى التي یحتمل أن تثور وبینهم بالفعل، أ

بناء على  لأطرافهلفض المنازعات ملزم أسلوب استثنائي  :ونستطیع تعرفیه بأنه

 ینتمون لقضاء الدولة للفصل فیما یثور بینهم عادیین لا لأفراد بإرادتهماختیار الخصوم 

ونعنى بالأطراف انه لفظ یمكن أن ینصرف إلى  .یحتمل أن یثور بینهم من نزاع وأ

  )2( .إلى أشخاص اعتبارین سواء كانوا دولا أم شركات وأشخاص الطبیعیین أ

                                                             

 درجة على للحصول استكمالا مقدم بحث السعودي، التحكیم نظام في المحكم مسؤولیة الراجحي، منصور بن إیاس (1)

 العلیا،قسم الدراسات الأمنیة،كلیة للعلوم العربیة نایف جامعة الإسلامي، الجنائي التشریع تخصص الجنائیة لعدالةا في الماجستیر

  .7 ،ص 2008 الجنائیة،الریاض، العدالة

 في الماجستیر درجة على للحصول استكمالا مقدم بحث التحكیم، في القضاء دور لقرني، جابر آل علي االله عبد زهیر )2(

 العدالة العلیا،قسم الدراسات كلیة الأمنیة، مللعلو  العربیة نایف جامعة الإسلامي، الجنائي التشریع تخصص ،الجنائیة العدالة

  .34 ص ، 2008 الریاض، الجنائیة،
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                                                                    طبیعة التحكیم :ثانیا

في نهایته حكم، وان كان  وعبارة عن اتفاق وعقد فه وبدایته ه فيإن كان التحكیم 

في  الإداریةو المدنیة  الإجراءاتیخضع لقانون  والقانون المدني فه لقواعدیخضع في انعقاده 

مما   . إحكامهقابل للطعن قضائیا في  ون كان یبطل بما تبطل به العقود فهإ ، و وأثاره تنفیذه

سبق ذكره، ثار جدل واختلاف  فقهي حول الطبیعة القانونیة للتحكیم،  حیث اتجه البعض إلى 

 وترجیح الطبیعة العقدیة، بینما رجح البعض الأخر الطبیعة القضائیة وهناك من رأي انه ذ

خاصة طبیعة  والتحكیم ذ أن إلي أخرة بین العقد والقضاء وذهب اتجاه طبیعة مختلط

  .(1)ومستقلة

  :ةالطبیعة العقدی -أ

 أن حیث ،الإرادةیري أصحاب هذا المذهب أن نضام التحكیم یقوم على مبدأ سلطان 

یحددون لهم و  ،الذین یقومون بمهمة التحكیم الأفرادالذي یخول لهم اختیار  وه الأطرافاتفاق 

هیئة  أتعابهم الذین یدفعون  الأطرافو القانون الذي یحسم في النزاع و المتبعة  لإجراءاتا

اتفاق یتم عن  وفه الأطراف إرادةالتحكیم فجوهر النظریة العقدیة لطبیعة التحكیم ینشأ عن 

عن حجیة حكم  أمافاق التحكیم، محصلة نهائیة لات إلاما قرار المحكم و  الأطرافتراضي 

بالتالي و  الاتفاق على ما یقضي به المحكم أطرافوجود اتفاق ضمني بین  إلىجع التحكیم فتر 

 وبالتالي تعاقديالتحكیم نابع من مجلس  أنیتضح  جیدا  .یعد مجرد أثر من آثار التعاقد

والحكم  القضائيتخدعنا لأن الحكم  أنتضفى علیه الصبغة التعاقدیة ولا یمكن للعبارات 

على النظریة العقدیة لطبیعة التحكیم المآخذ  لقد أخذت: نقد )2(.بیعةیختلفان في الط يالتحكیم

  :التالیة 

                                                             

، ص 2008، بیروت، لبنان، 1علاء ابا ریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة (1)

33. 

(2)Cristian Bonhomme –La sentence arbitrale de droit international privé- thèse de doctorat 1964 Aix  
Marseille –p 169. 
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مة المحكم ـهملت حقیقة مهأو في الاتفاق على التحكیم  الإرادةهذه النظریة أبرزت دور  -

من ترخیص القانون تلك الرخصة و الفردیة  الإرادةمن ذلك الدور الناشئ  ،القضائیة

            .ف به القانونرِ تَ عْ یَ قضائي ل عم بإصدارالتي تسمح لفرد عادي 

یؤثر في لا اتفاق عقد التحكیم  إلا أنمن الحقیقة  جانبهذه النظریة لها  أنالواقع  -

 (1).الموضوعیة للتحكیمو  الإجرائیة الأنظمةكافة 

بالغت في دور الإرادة للأطراف، هذا فضلا على أن التحكیم وإن كان یستند إلى اتفاق  -

ن الالتجاء إلى القضاء یستند إلى إرادة الخصوم والمتمثلة في المطالبة الخصوم، فإ

القضائیة، وطلبات الخصوم، ولا یحكم إلا بناء على هذه الطلبات، وفي حدودها، كما 

یمكن لأطراف الخصومة الاتفاق على نزع الاختصاص من محكمة وتثبیته لمحكمة 

  .أخرى

    :الطبیعة القضائیة -ب

یفصل في  وفه ،على طبیعة المهمة التي یقوم بها المحكمالنظریة یركز أصحاب هذه 

لا یعمل بإرادة الأطراف و فه ،بالتالي فان عمله یكون عملا قضائیاو  ،خصومة مثله مثل القاضي

التحكیم یستجمع كل عناصر العمل القضائي وهي  أنكما . وحدها بل یطبق إرادة القانون

كما  ،لایة القضاء ویخوله القانون سلطة حسم المنازعاتالذي له و  الشخصالادعاء والمنازعة و 

والمركز القانوني . الآثارو المضمون و حكم المحكم یتشابه مع حكم القضاء من حیث الشكل  أن

وتجیز الكثیر من التشریعات  ،للمحكم یتشابه في العدید من النقاط مع المركز القانوني للقاضي

  )2(.بالنسبةحكم المحكم بالطرق المتبعة  فيالطعن 

                                                             

، 2نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  طبعة   (1)

  .39، ص 2005

  .18أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري و الإجباري، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ع ط ، د ت ن، ص   (2)
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 .للإحكام الصادرة عن قضاء الدولة

  :منهابدورها النظریة القضائیة وجهت لها بعض المآخذ نذكر  :نقد

فالقاضي له  حكم المحكمین بحكم القاضي لان هناك اختلافا بینهما إلحاقنه یصعب أ -

ة منكرا للعدالیعد و  الإجبارو  الأمرله سلطة و الحصانة و وضیفة عامة تتمیز بالدیمومة 

  .لا دخل للخصوم في اختیاره مثل المحكمو امتنع عن الفصل في النزاع  إذا

بالقضاء لیس في صالح  بالتالي تشبیه التحكیمو القضاء التحكیم أسبق وجودا من  -

  .التحكیم

  :الطبیعة المختلطة -ج

 التوفیق بین النظریتین السابقتین بالقول أن كلا منهما قد إلىاتجه عدد كبیر من الفقهاء 

طبیعة مختلطة عقدیة  والتحكیم في الحقیقة ذ أنأصابت جانبا من الحقیقة، حیث یرون 

 ،به المقضيینتهي بحكم قضائي یحوز حجیة الأمر و  الأطرافیبدأ باتفاق  وفه ،قضائیةو 

  )1( .ینتهي قضاءو هكذا یبدأ عقدا و 

فاقا محضا اتو لا یمكن اعتباره عقدا و نستخلص من ذلك أن التحكیم لا یعد قضاء محضا 

الصفة القضائیة للتحكیم هما صفتان و وبناء على ذلك فالصفة العقدیة  ،طبیعة مركبة وذ وفه

یعلل أصحاب هذه النظریة توجههم و  .عنصران لا یفترقان في كل مراحل التحكیمو متكاملتان 

م حریة الاتفاق على التحكیم في بدایته ث إطلاقهذا بما تقتضیه مصلحة التجارة التي تتطلب 

فلا یحتاج إلى دعوة  ،حجیةالقضاء لیكتسب القرار الذي صدر  إلى الأخیرةتحویله في المرحلة 

 .یعقبها حكم یضفي علیه هذه الحجیة 

  : أهمهامن  انتقاداتهذه النظریة كذلك وجهت لها : نقد

                                                             

  .40، المرجع السابق، صنبیل إسماعیل عمر (1) 
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بالطبیعة المختلطة للتحكیم تشتمل على نوع من العجز في وصف دقیق  ن القولإ -

  .لطبیعة التحكیم

التقریب  هعلى الرغم من محاولة هذا الاتجاو  ،إن التسلیم بالطبیعة المختلطة للتحكیم -

إنما أقر شیئا و إلا أنه لم یأتي بجدید  ،تفادي النقد الموجه لهاو السابقة  النظریاتبین 

حسب تعبیر أحد و  .التحكیم أمر مسلم به ولا خلاف فیهو لأن وجود العقد  ،موجودا

لأن القول  ،تجاه حاول الهروب من مواجهة الحقیقة بأبعادها الدقیقةالفقهاء فإن هذا الا

لیس الاكتفاء بالقول و إذ یجب تحدید هذه الطبیعة لها، بالطبیعة المختلطة لا معنى 

 .التحكیمنظام إنها مختلطة حتى یمكن معرفة النظام القانوني الذي یحكم 

  :الطبیعة الخاصة -د

ر و هظلرة واضحة وشاملة لطبیعة التحكیم قدیم صو أدى عجز النظریات السابقة عن ت

ظهر في المجتمعات  فالتحكیم ،طبیعة خاصة ومستقلة ویم ذالتحك أناتجاه فقهي رابع یرى 

یلبى حاجة  لأنهواستمر قائما بعد ظهور القضاء  ،نشأة مستقلة عنه أل القضاء ونشالبدائیة قب

خاص مییزه عن القضاء وخضوعه لنظام ضي تتهذا یقو  .اجتماعیة مختلفة لا یحققها القضاء

لا و فه   )1(.بضماناته الشكلیة الكثیرة وقواعده الجامدة ،یحتفظ له بمرونته بعیدا عن نظام القضاء

لا تتَُبَعُ بِصَدَدِه الإجراءات القضائیة المتبعة أمام المحاكم ولا و یصدر عن السلطة القضائیة 

كما أن له ذاتیته المستقلة التي تمیزه عن   یة،یصدر في ذات  الشكل المقرر للإحكام القضائ

  .العقود

غیر أننا  ،نستخلص مما سبق أن جمیع النظریات السابقة قد جانبت شیئا من الصواب

المنطق لما یتمتع به التحكیم من ذاتیة خاصة  إلى الأقربد عَ نرى أن الطبیعة الخاصة للتحكیم تُ 

                                                             

  .34علاء ابا ریان، المرجع السابق، ص  (1)
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لخصوم لا ار العقد جوهر التحكیم بدلیل أن إرادة كذلك لا یمكن اعتباو  ،ینفرد بها عن القضاء

  .توجد في التحكیم الإجباري

  یزه عما یشابهه یتمو خصائص التحكیم : الثاني الفرع

  خصائص التحكیم  :أولا

  :ایاالمزّ  –أ 

یرغب المتعاملون في  ،نا الحاضر یفرض نفسه كوسیلة بدیلة للقضاءتِ قْ و بدأ التحكیم في 

عقد لمعاملاتهم من شرط التحكیم  وء إلیه لفض نزاعاتهم فلا یكاد یخلالتجارة الدولیة اللجو 

جاء نتیجة لبعض المزایا التي تتطلبها الطبیعة  المتزاید على التحكیم الإقباللاشك أن هذا و 

  )1( :، والتي نذكر منهاالتجاریة

   :الحكم إصدارسرعة و  الإجراءاتبساطة  - 

فیر عنصر السرعة في فض النزاعات الناشئة تو  وفي مقدمة مبررات الاتجاه للتحكیم ه

لأن المحكمین في التحكیم التجاري یتفرغون عادة للفصل في  ،عن العقود بین المتخاصمین

إلا و ، ذلك أن قوانین التحكیم حددت مدة الفصل في الخصومة إلىخصومة واحدة، یضاف 

ءات التقاضي من بطء م به إجراسِ تَ عكس قضاء الدولة مع ما تَ  .یكون حكم التحكیم باطلا

إمكانیة الطعن و قاضي تال تعلاوة على احتمال استطالة أمد النزاع بسبب تعدد درجا ،تعقیدو 

  .وتقدیم إشكالات التنفیذ التي تحكمها اعتبارات المدد في الخصومة ،في الأحكام

  

  

                                                             

(1)David René, l’arbitrage dans le commerce international,Economica, Paris, 1982,p 05. 
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  :سریة الإجراءات - 

قد لا یتناسب مع الذي  الأمر ،علنیة الجلسات وه ،من مبادئ القضاء الرسمي للدولة

فإن التحكیم یضمن السریة التامة لأطراف على خلاف ذلك  ،طبیعة المعاملات التجاریة الدولیة

النزاع للحفاظ على الثقة التي تقوم علیها العلاقات التجاریة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمشاریع 

المعارف و سرار ذات طابع فیه الكثیر من الأ وأ ،تكن ذات طابع عسكري كأن  إستراتیجیة،

مما یعتبر میزة  ،متعاملیهاو على مصادرها و التكنولوجیة الدقیقة مما یستوجب التكتم علیها 

  )1( .أساسیة یوفرها التحكیم

  :هیئة التحكیم اختیار - 

محكمیهم  ولاختیار محكمهم أ الأطرافأیضا من أهم مزایا التحكیم أنه یفسح المجال أمام 

من  الأشخاصغیر مباشرة نتیجة للثقة الموضوعة في هؤلاء  وسواء كان ذلك بطریقة مباشرة أ

بالتالي الحفاظ على و ، الخبرة الكبیرة التي یتمتعون بهاو كذا الكفاءة و الحیاد و حیث الاستقلالیة 

یجنب حریة اختیار هیئة التحكیم  أنكما  .البغضاء بین الخصومو تلافي الحقد و  ،الودو العلاقة 

  )2(.انحیازهیخشى المستثمر الأجنبي من الذي  قضاء الدولة الأطراف 

  :العیوب –ب 

من بعض  ولا یخلو بالرغم من المزایا الكثیرة التي یوفرها التحكیم مقارنة بالقضاء العادي فه

یجب أن تهیمن الدولة على تنظیم التحكیم خاصة في و  ،طابع استثنائي والعیوب التي تبقیه ذ

في علاقات  للأفراد أمرهاوظیفة لا یصح أن یترك  اإقامتهو باعتبار العدالة  ،الدول النامیة

  :تتمثل هذه العیوب في ما یليو  ،التجارة الدولیة

  

                                                             

  .40علاء ابا ریان، المرجع السابق، ص   (1)

  .16، ص 2008.1فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، طبعة  (2)
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   :تعقید العملیة التحكیمیة -

مما الحكم  سر تنفیذاذا رفض الطرف الخإمدة  أطولو حكمیة أكثر تعقیدا ربما تصبح العملیة الت

  .لمراجعة النزاع بأكمله أمام القضاء یؤديقد 

  : رة النفقاتكث - 

التحكیم  فطراأربما تزداد نفقات التحكیم بصورة كبیرة قد لا یتحملها بعض  الأحیانفي بعض 

 ....)أتعاب المحكمین ومصاریف التنقل إلي هذه المراكز(

  :غیاب التمثیل القانوني -

لا یوجد هناك نظم تعیین محامین مما قد یحرم بعض   التحكیم مراكزو مؤسسات في بعض  

  .ادعاءاتهمو  دفاعهممن التمثیل القانوني الذي یساعدهم في تقدیم  افالأطر 

  :عدم إلزامیة التدابیر التحفظیة - 

یكون المحكمین غیر قادرین على فرض التدابیر التحفظیة لحفظ حقوق  غالبا ما

ترتیب حقوق علیها  والتي تمنع من بیع الأملاك أو  ،الخصوم مثل الحجز الاحتیاطي

    )1(.الخصم تضعف من ضمانات

  یشابهه عما التحكیم تمییز: ثانیا

 بعد استكمالنا لمزایا وعیوب التحكیم سنحاول تمییزه عن غیره من آلیات التسویة

  .نقاط التلاقي والاختلاف بأهم الإحاطةوالأنظمة المشابهة له من خلال 

  

  

                                                             

  . 45-43علاء ابا ریان، المرجع السابق، ص  ) (1
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  :القضاءو التحكیم 

والقاضي موظف  ،مسلطة من السلطات العامة یقوم علیها مرفق عا والقضاء ه  -1

التحكیم  أما .قضائیة باسم الدولة التابع لها أحكامائمة یصدر عام لولایة قضائیة دا

قاصر على نزاع معین بنطاق  ،قضائي مؤقت إجرائيبمقتضاه نظام  أشیناتفاق  وفه

الحكم  بإصداریقوم علیه شخص عادي له ولایة قضائیة ومهمة مؤقتة تنتهي  ،محدد

     .عادیا ام یعود فردث إصدارهالمنوط به 

  والإنصاففوض بتطبیق قواعد العدالة  إذا أوسعطات المحكم قد تكون لس  -2

 وطمأنینة ثقة مصدر فالمحكم ،التحكیم تتمیز بالبساطة والسرعة والمرونة إجراءات

 على مباشرة خبرته لاستخدامه نظرا لإطالةیجنب ا وطریقه، حكمه في للأطراف

 1)(.الخبراء قریرت ینتظر الذي القاضي عكس

  .علیه في القضاء وعلى الخصوم بخلاف ما هیكون  أتعابهمتعیین الحكام ودفع  -3

  :الخبرةو  التحكیم   - أ

 نلا ینتمو خاصة  أشخاص إلىتتشابه الخبرة مع التحكیم التجاري في كونهما یلجئان 

   .یختلفان في النقاط التالیة أنهمالا إ لجهاز الدولة

ملزم لهم بینما الخبیر  حكمهسم النزاع بین الخصوم و ویحلمحكم یقوم بوظیفة القضاءا -1

ملزم للخصوم غیر  الرأيفیما یطرح علیه من مسائل وهذا  رأیه بإبداء إلاف للا یك

    .كما لا یلزم القاضي به

 جاءت في اتفاق التي لإجراءاتاو والمواعید  بالأوضاع ویتقید حكما المحكم یصدر  -2

 یطعنولا  یعد تقریرا یبدى فیه رأیه وأما الخبیر فه .قابل للطعن فیه ووه ،التحكیم

 .بطرق الطعن مباشرة فیه

بالتسمیة التي یطلقها الخصوم على شخص الخصوم على یعتد  ویجب أن لا  -3

الخصوم قد یعهدون  الخبرة وذلك لان وأبمهمة التحكیم  إلیهدون هَ عْ الشخص الذي یَ 

                                                             

  .12 ص ،1،1996عبد القادر ناریمان، اتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة  (1)
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ن یعهدوا أب أیضابیر والعكس یطلقون علیه اسم الخو الشخص  إلىبمهمة تحكیمیة 

الشخص ولكن یسمونه محكما ومن ثم یجب عدم الاعتماد بهذه  إلىبمهمة الخبرة 

العبرة دائمة بطبیعة المهمة التي تناط بهذا الشخص والتي  وإنماالتسمیة المطلقة 

 )1( .یمكن الكشف عنها من خلال الواقع وظروف القضیة

  :الصلحو التحكیم  -ج

بدور  ونلح مع نضام التحكیم التجاري الدولي عندما یقوم المحكمیتشابه نضام الص

ون من خلاله إلى تقریب وجهات النضر بین إطراف الخصومة للوصول إلى لجئُ یَ  يحِ إصْلا

  .اتفاق مقبول من طرفهم وهذا نجده في المرحلة الأولیة للتحكیم

  : فیما یلي إلا أنهما یختلفان

نتج عنه عقد یتراضى عنه خلاف الصلح فانه یینتج عنه حكم قضائي ب التحكیم أن -1

 .الطرفان المتنازعان وفرق بین الحكم القضائي العقد القضائي

كلاهما عن حق بخلاف التحكیم فلیس فیه و أحد الطرفین الصلح یتنازل فیه أ أن -2

  .نزول عن حق

   :التحكیم والوكالة - د 

 صتضاه یخول شخالوكالة عقد بمق أنتختلف الوكالة عن التحكیم من حیث 1- 

) الموكل(ویسمى  هالقیام بعمل قانوني باسمه ولحساب) الوكیل(یسمى  أخرا صشخ

فیه  نْ یَ عَ یعمل لمصلحة موكله وفي حدود الوكالة على عكس التحكیم الذي یُ  وفه

هات احد الطرفین یعن طرفي النزاع ولا یخضع في نظر النزاع لتوج أجنبيشخص 

  .الطرفانالقانون الذي ارتضاه م ضمیره مطبقا قواعد كِ حَ بل یُ 

                                                             

  .29المرجع السابق، ص أبو الفا،  أحمد)  (1
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 إلاالوكیل قابل للعزل بواسطة موكله على عكس المحكم الذي یتعذر عزله  -2

  )1(.باتفاق الخصوم

  القیود الواردة على التحكیم :الفرع الثالث

 يالمشرع الجزائر  أننجد  الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  1006باستقراء المادة 

متعلق بالنظام  ومنها ما ه التجاريعة من المنازعات من دائرة التحكیم مجمو  إخراج إليعمد 

المعنویة  الأشخاص أیضاكما منع  أهلیتهمو  الأشخاصالعامة وكذلك بالنسبة لحالات  الآدابو 

 إطار فيو أما تعلق بالمعاملات الاقتصادیة الدولیة یف إلاالتحكیم  إلىالعامة من اللجوء 

حقوقه التي له مطلق  فيكل شخص  أمامبل فتح باب التحكیم بالمقا. الصفقات العمومیة

  .التصرف فیها

  العامة  الآدابو  النظامبالتي تمس  المنازعات :أولا

ویمكن أن یقال عنه بصفة عامة  ،النظام العام فكرة تستعصي بطبیعتها على التعریف

اجتماعیة  وأسیاسیة كل المصالح الأساسیة التي یقوم علیها كیان المجتمع، سواء كانت  "أنه 

  )2(.للمجتمعفقواعد النظام العام هي تلك التي یقصد بها تحقیق مصلحة عامة  " اقتصادیة وأ

یراد بالمصلحة العامة كل أمر یتعلق بالنظام الأساسي للمجتمع بحیث یرجح على كل و 

حتى  من ثم وجب على جمیع الأفراد أن یحترموا كل ما یتعلق بالنظام العامو  ،مصلحة فردیة

كان في ذلك تضحیة بمصالحهم الخاصة، فإذا هم خالفوا هذا النظام باتفاق خاص عد هذا  وول

هي مجموعة القواعد الخلقیة التي تدین بها الجماعة في بیئة فالآداب العامة أما  ،باطلا الاتفاق

   .معیشة وعصر معین

 باختلافو بیئة ال تلافباخالفكرة  هذه وفكرة النظام العام فكرة نسبیة متطورة، إذ تختلف

فكثیر من المسائل التي كانت تعتبر صحیحة وإلى عهد قریب، أصبحت الیوم  الزمان،و العصر 

                                                             

  .7إلیاس عجابي، النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكرة، العدد ) (1

  .85ص ،2طبعة ،والتجار للتجارة العامة النظریة المغربي، التجاري القانون في دراسات بنستي، الدین عز ) (2
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ل فیها الشارع بنصوص آمرة لا تجوز خَ دَ مخالفة للنظام العام في ظل التنظیمات الحدیثة التي تَ 

كار السائدة في بناء على ذلك فإن فكرة النظام العام تضیق وتتسع تبعا للأفو  ،مخالفتها

  .المجتمع

  أهلیتهمو  الأشخاصالمتعلقة بحالة  المنازعات :ثانیا

تسمح  والتيالشخصیة   الأحوالمن نطاق التحكیم مسائل  الوطنیةقوانین الجل  تاستبعد     

بالغا  ،مطلقا وأمیتا، متزوجا  وأكان الشخص حیا  إذاالحالة العائلیة والنسب وما  :بتحدید مثلا

 أن زلا یجو  التيالشخصیة البحتة  الأمورغیر ذلك من  إلى للأهلیةفاقدا  وأراشدا  ،قاصرا وأ

  )1(.تكون محلا للتحكیم أنعنها من منازعات مالیة فیجوز  أما ینش أما .تكون محلا للتحكیم

تنص على  التيتكون محلا للتحكیم عملا بالقاعدة  أنكذلك بالنسبة للمسائل الجنائیة فلا یجوز 

، ومنه تكون هذه المسائل من اختصاص المحاكم الجنائیة التابعة المدنيیوقف  يالجنائ أن

وبناء على . مبواسطة التحكی الإجراميیمنع من تسویة الحقوق المالیة عن الفعل  للدولة وهذا لا

تحدید المسؤولیة الجنائیة وتقریر العقوبة  وأ الإجراميتحدید الفعل  فيذلك لا یجوز التحكیم 

   )2( .وتنفیذها

  المنازعات المتعلقة بالأشخاص المعنویة العامة : ثالثا

  الولایة والبلدیةو هي الدولة و  أجاز المشرع الجزائري  للأشخاص المعـنویة العامة       

 أن :حالتین وهما فيویكون ذلك  التجاريام التحكیم ظن إلىإمكانیة اللجوء والمؤسسات العامة 

الصفقات  إطار فيتكون  أن وألمعاملات التجاریة الدولیة تكون هذه المنازعات متعلقة با

وحاجة الدولة لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال  العمومیة وهذا تماشیا واقتصاد السوق

  .الأجنبیة

  

  

  

                                                             

  .72ص السابق، المرجع فا،وال أبو أحمد  (1)

  .115ص المرجع السابق، نبیل إسماعیل عمر، (2) 
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  أنواع التحكیم:المطلب الثاني

على  وأالداخلي للدول تبعا للتطور المتزاید لنظام التحكیم سواء كان ذلك على الصعید         

التمسك المتزاید من قبل المستثمرین به في إبرام عقودهم و الاهتمام و الصعید الخارجي 

كذا رغبة الدول في جلب و  ،الاستثماریة باعتباره الوسیلة المثلى لحل المنازعات بالطرق السلمیة

عات المناز  أنواعالتحكیم استجابة لمختلف  أنواعو منه فقد تعددت صور و  ،الأجنبیةالاستثمارات 

 إجباریا وقد یكون اختیاریا أو  ،ایمؤسس وأفمن ناحیة قد یكون التحكیم حرا  ،الأطرافخیارات و 

  )1( .دولیا وقد یكون التحكیم وطنیا أ أخیراو 

  ؤسسي التحكیم المو التحكیم الحر  :الأول الفرع

 الإجراءاتقانون  من 1014 ذین النوعین في نص المادة االمشرع الجزائري إلى ه أشار

لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي،إلا إذا كان "  یليت كما التي جاء  الإداریةو لمدنیة ا

تعیین  الأخیرتولى هذا  ،عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا إذا ".متمتعا بحقوقه المدنیة

  )2(.أكثر من أعضاءه بصفة محكم و  أو عض

  التحكیم الحر  : أولا

لهم كامل و المحكمین  وتعیین اختیارلحریة الكاملة في یعطي التحكیم الحر للخصوم ا       

التي یتبعها المحكم الذي یختارونه  الإجراءاتو في تحدید القواعد و  ،عزلهمو الصلاحیة في ردهم 

في و موضوعیة  والمطروح علیه وفقا لهذه القواعد سواء كانت إجرائیة ألكي یفصل في النزاع 

یعد التحكیم الحر و  .النظام العام وع القواعد الآمرة أبما لا یتعارض م ،المكان الذي یحددونه

مكانة خاصة في حالة النزاعات التي تنشأ بین و له أهمیة و  ،من التحجیم المؤسسي ظهوراأسبق 

                                                             

    بتاریخ - www.mog-  gov.saالإلكتروني الموقع في منشور مقال التحكیم، أنواع حلاوي، یوسف أحمد  (1)

  .3، ص 08/04/2008

(2)Mohamed Mentalecheta, L’arbitrage commercial en droit algérien, office P 

U.Alger,1983, P 32. 
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ذلك خلافا للتحكیم المؤسسي الذي و  ،سیادةو الدول خاصة إذا تعاملت بصفتها صاحبة سلطة 

محاباته للدولة التي یوجد  وأخوفا من انحیازه تحرص الدول خاصة النامیة منها على تجنبه  

كما أن عامل  ،واقعیتهاو بمرونة قواعده و بساطة إجراءاته و كما یتمیز التحكیم الحر بقلة  .بها

على مؤسسة كما أن الاعتماد  ،السرعة في حل النزاع قد یكون أكثر ما یمیز هذا النظامو السریة 

على عكس  نقد تكو التي  الإجراءاتو ثیر من القواعد قد یأتي بالك،هیئة لحل النزاع القائم وأ

الخصوم في  ،باهظةتنجر عنه تكالیف و یم كالتي قد تزید في إطالة مدة التحو  الأفرادتوقعات 

  )1( .غنى عنها

  التحكیم المؤسسي  :ثانیا 

 ظهور إلى أدى ،إن انتشار التحكیم وتزاید اللجوء إلیه خاصة في مجال التجارة الدولیة       

بوضع قواعد خاصة والتي أسهمت  ،مراكز غالبا ما تكون من القطاع الخاصو مؤسسات 

أحكام معینة و وفق شروط  ،بما فیها تعیین هیئات التحكیم بالإجراءاتتتعلق   ،التجاري للتحكیم

تیسیرها على و تسهیل العملیة التحكیمیة  وه ،الهدف من ذلكو  .نصت علیها تلك القواعد

  .إدارة العملیةو ریقة منظمة، بالإضافة لمراقبة ضبطها بطو الأطراف 

التي یكثر و  ،من أمثلة مؤسسات التحكیم ذائعة الصیت دولیاو ، نهایتها إليالتحكیمیة من بدایتها 

  :نذكر إلیهااللجوء 

محكمة التحكیم الدولیة بالعاصمة  وأیضا (CCI)غرفة التجارة الدولیة الموجودة بباریس 

 الذي) (ICSIDالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار  إليفة ، بالإضا) (LCIAاللندنیة

 التجاريعلى مستوي الدول العربیة فنجد مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم  أما .واشنطن فيیتواجد 

  )2(.الدولي بدولة مصر العربیة

                                                             

  .21، ص 1998محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  (1) 

  .18فوزى محمد سامي، المرجع السابق، ص (2) 
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وكوادر  إطاراتمیدان التحكیم ولها  فيوجمیع المؤسسات السابقة لها تجربة كبیرة 

على المتخاصمین  الإجراءاتلوائح منضمة تبسط و عالیة التدریب، وتحكمها قواعد و صة متخص

التحكیم المؤسسي فرض  أن إلىن الواقع یشیر إف، مهما یكن من أمرو . إلیها یلجئونالذین 

لم یكن في اغلبها بل حتى في العدید من العقود المحلیة  إننفسه في كثیر من العقود الدولیة 

 إلىهذا النوع من التحكیم یریح  أن إلىویرجع ذلك  ،جد مؤسسة تحكیم معتبرةالبحتة حیث تو 

  )1( .من بدایة التحكیم وحتى نهایته الأطرافحد ما 

  التحكیم الاختیاري والتحكیم الإجباري :الفرع الثاني

 باختیار المتنازعان الطرفان فیقوم  النزاع، أطراف إرادة إلى یستند أنه التحكیم في الأصل

 علیه یضفي ما ووه موضوعیا وإجرائیا، النزاع على التطبیق الواجب والقانون المحكم من كل

 المشرع من بتدخل وذلك اختیاریا، لا إجباریا كذلك یكون قد التحكیم أن الاختیاري غیر الطابع

  .الخاصة لطبیعتها بالنظر المنازعات بعض تسویة آلیة الأخیر من هذا وجعله

  :الاختیاري التحكیم

عرض  كاملة فيالالحریة  للأطرافاختیاري ویكون متى كان في التحكیم انه  لأصلا

الاتفاق على طرحها أمام هیئة التحكیم،  ونزاعاتهم العقدیة وغیر العقدیة أمام قضاء الدولة أ

في نص المادة المشرع الجزائري وهذا ما اقره )2(. موضحین في اتفاقهم كیفیة تعیین المحكمین

یمكن لكل انه علي مضمونها  فيتنص  والتي والإداریةالمدنیة  الإجراءاتن من قانو  1006

  . .... التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها إلىشخص اللجوء 

المشرع من دائرة التحكیم لاعتبارات تمس  أخرجهابمفهوم المخالفة توجد منازعات  أي

تحكیم الاختیاري لفاام للدولة الجزائریة نظام العلتمس با أنها وأ للأفرادبمكتسبات شخصیة 

  :یتركز على دعامتین أساسیتین هما

                                                             

  .34 ص،2008،ط ،الثقافة دار الخاص، الدولي التحكیمة خصوم في المحكم دور الصانوري، أحمد مهند  (1)

  .40ص  السابق، المرجع الراجحي، منصور بن إلیاس (2) 
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   .الإرادة الذاتیة للأطراف المحتكمین :الأولىالدعامة  -

   .إقرار الأنظمة القانونیة الوضعیة لهذه الإرادة :الثانیةالدعامة  -

نظام التحكیم حد الأركان التي یقوم علیها أكمین تعتبر تلإرادة الذاتیة للأطراف المحاف

حیث إن لها دورا أساسیا في إیجاد مثل هذا النظام القانوني الاستثنائي للفصل  ،الاختیاري

تظل هذه المشاركة في حدود وحقوق  القضاء، لكن في منازعات الخصوم مشاركا في ذلك

  )1( .معینة لا تتعداها وتحت إشراف ورقابة القضاء

التحكیم  وب هلالغا الأمر أنارة الدولیة من جهة أخرى نجد انه على صعید التج    

على وجه یشمل كافة التعاملات بما فیها  الإرادة مبدأالاختیاري فالكل یطالب بتحقیق 

دوا ما جَ وْ أوَ توحید قواعد التحكیم فیما بینها  إلىوقد سعت الدول مؤخرا الاتفاق على التحكیم 

حدة المت بالأممالدولي  قانون التجاريیسمى بالقانوني النموذجي والقواعد الموحدة للجنة ال

القانون قد قدم للتجارة الدولیة  أنحیث  الدوليمن المجتمع الذي لاقي قبولا واعترافا كبیرا 

التحكیم  إجراءاتو عدم ملائمة القوانین المحلیة لنظم  الأطرافقانونیا موحدا یجنب  نظاما

  .التجارة الدولیة في

 :الإجباريالتحكیم  -1

سواء في حریة  الأطراف إرادةلا مجال للحدیث عن  من التحكیم ي هذا النوعف

ویصبح التحكیم نظاما مفروضا  ،فیما یتعلق باختیار الجهة التي تباشره وأ إلیهاللجوء 

بناء على قاعدة آمرة تتعلق بالنظام  الإجباريیطبق التحكیم  الأحیانعلیهم وفي معظم 

  .العام والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها

یكتفي المشرع بفرض  أنإما  وفه ،یكون على صورتین الإجباريالتحكیم و 

یتدخل  أنإما و  ،تعیین إجراءات التحكیمو یترك للخصوم حریة اختیار المحكم و التحكیم 

                                                             

 الجامعیة، المطبوعات دار الإداریة، العقود في الاختیاري للتحكیم الإداریة الجهات التجاء التحیوي، عمر السید محمود  (1)

  .305، ص 2003ع ط،د الإسكندریة،
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الخصوم أي دور  لإرادةفلا یكون  التحكیم ككل، لإجراءاتالمشرع فیضع تنظیما إلزامیا 

  . في التحكیم

مع ذلك فهناك حالات و  اختیاريت التجارة الدولیة اي منازعأن التحكیم ف الأصلو 

المتعلقة بنقل البضائع و  1961برن المبرمة سنة  اتفاقیةمثل  إجباریایكون فیها التحكیم 

محكمة التحكیم سلطة الفصل في النزاعات  إلىفقد أسندت الاتفاقیة  ،بالسكك الحدیدیة

قد نجده و   )1(.غیر المتعاقدةو المتعاقدة الدول المتعلقة بالنقل بالسكك الحدیدیة بین رعایا 

الشأن في الشروط  وكما ه ،في بعض المجالات إتباعهافي صورة شروط عامة یجب 

هي و  1968في عام ) الكومیكون(التي وضعها مجلس المعونة الاقتصادیة المتبادلة 

   .میكونتلك التي تحكم بیوع البضائع بین منظمات التجارة الخارجیة في بلدان الكو 

كطریق  الإجباري،تعتبر البلدان الاشتراكیة هي أول من أخذ بنظام التحكیم و 

ذلك الاتحاد  مثال علىو  ،قضائي للفصل في المنازعات بین المشروعات العامة

في  اختلافالسوفیاتي سابقا لأنه لا توجد في هذا النوع من التحكیم خصومة حقیقیة بل 

  .یسلك طریقه في دول أخرىو لدولة ثم بدأ ینتشر ا وواحد ه لأصلوجهات نظر تابعة 

  لتحكیم الدولياو التحكیم الداخلي : الفرع الثالث

الفقه حول ضوابط التفرقة بینهم  اختلفقد و أجنبیا  ودولیا أ وقد یكون وطنیا أ التحكیم

ع بعض الفقه أساس التمییز بینهم إلى طبیعة رجِ حیث یُ . الخلط في بعض الأحیانلدرجة 

داخلیة بحتة لا یكتنفها عنصر  والتي یفصل فیها فإذا كانت طبیعة العلاقة وطنیة أ العلاقة

مكان و المحكم و  الإجراءاتو كأن یكون مثلا القانون  ،تحكیم داخلي أمامأجنبي فإننا نكون 

كلها من دولة واحدة لكن إذا كانت طبیعة العلاقة ذات عنصر أجنبي فإننا  الأطرافو التحكیم 

                                                             

)1(
  .9، ص2005، لي، د د ن، د ع طمنیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخ
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 الأطرافجنسیة  وكأن یكون التحكیم في دولة أجنبیة أ دولي، ویم أجنبي أنكون أمام تحك

  )1(.المحكم أجنبیا والمطبقة على النزاع أجنبیة أ الإجراءات والقانون أ وأجنبیة أ

  )الوطني(التحكیم الداخلي : أولا

ذلك النوع من التحكیم الذي  وفه ،صعوبة في تحدید مفهومه أیةلا یثیر التحكیم الوطني 

جنسیة ،ذلك من حیث موضوع النزاعو  ،تتصل فیه جمیع عناصره بدولة واحدة دون غیرها

 وهو  ،المكان الذي یجري فیه التحكیم ،القانون الواجب التطبیق ،جنسیة المحكمین ،الخصوم

بالنسبة لقواعد تنازع  ار فیه مشكلةثَ لا تُ و لا ینفذ خارج حدود الدولة و یخضع للقانون الوطني 

   .كیفیة تنفیذ الأحكام الأجنبیة والقوانین أ

  التحكیم الدولي: ثانیا 

اختلف الفقه في تحدید المعیار الذي نستطیع بواسطته تمییز التحكیم الدولي عن غیره 

المادة  نص خلال من الدولي التحكیم عرف حیث النقطة هذه في فصل الجزائري المشرعن أ إلا

ویري  .بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقلعلى أنه ذلك النزاع المتعلق ، ق إ م إ 1039

 من لأكثر المختلفة بعناصره ینتمي نزاعا یخص عندما دولیا یكون التحكیم أنجانب من الفقه 

الإجراءات و  التطبیق الواجب القانون تحدید حیث من تصعوبا عدة التعریف هذا ویثیر .دولة

 )2( .ذلك في المتبعة

   الأجنبيالتحكیم : ثالثا.

 معینة دولة قانون إلى ینتمي الذي وه الداخلي التحكیم أن القانونیون عليو تفق الفقهاء ا

 عناصره بعض وأ بأحد التحكیم فیه انتمىما  إذأجنبي  تحكیم إلى وینقلب مقوماته، بجمیع

                                                             

  .19، ص1995عبد الحمید المنشاوي، التحكیم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ع ط،  (1)

  .71ص ،د ت ن ،د د ن الدولیة، العقود منازعات في التحكیم في دراسات الدین، شرفأحمد   (2)
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. أخرى دولة إقلیم على بشأنه الصادر القرار تنفیذ طلب التحكیم حكم یكون كأن أخرى، لدولة

  )1(.لیس بالضرورة تحكیما دولیا الأجنبي، لكن التحكیم أجنبیاالتحكیم الدولي وقد یكون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                                                             

  .180، مرجع سابق، صإبراهیم أحمد إبراهیم (1) 
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  المبحث الثاني  

  تنفیذهو وصدور الحكم  وإجراءاتهاتفاق التحكیم 

 یبدأحیث  ،نحصرها في ثلاثة أنمعروف یمر التحكیم بعدة مراحل یمكن  وه كما

 أما ،التحكیم مشارطه وأسمى بشرط التحكیم ی بمرحلة الاتفاق على التحكیم عن طریق ما

القرار مرحلة صدور  أخیراو  إجراءاته،السیر في و ثانیة هي مرحلة تشكیل هیئة التحكیم المرحلة ال

 الأولالمطلب  تناولنا في: تنفیذه وطرق الطعن فیه، وبالتالي جزأنا هذا المبحث إلى مطلبینو 

السیر في الخصومة بعد تشكیل هیئة   ءاتإجراكیفیة الاتفاق على التحكیم وصحته وكذا 

  .هتنفیذو كیفیة صدور حكم التحكیم  إلىفنا في المطلب الثاني فقد تطر  أما ،التحكیم

   الخصومة  إجراءاتو اتفاق التحكیم  :الأولالمطلب 

الاتفاق على التحكیم الذي یعتبر عقدا من عقود القانون  إلىطلب سنتعرض مفي هذا ال  

ویتم التعبیر  .تسري علیه القواعد العامة في العقود والذي الإرادةسلطان  مبدأالخاص یسوده 

لعقد اهي شرط التحكیم ویكون في شكل بند یضعه الطرفان في  أُوْلاَهُما ،الصورتین بإحدىعنه 

التحكیم  مشارطةة الثانیة فهي الصور  أما ،للتحكیم في حال قیام نزاعینص على اللجوء  الأصلي

   .المتبعة في خصومة التحكیم الإجراءاتكما نستعرض  ،النزاعوتكون بعد نشوب 

  اتفاق التحكیم : الأولالفرع 

في اتفاقیات  الأوللقد نص المشرع الجزائري في الكتاب الخامس الباب الثاني الفصل   

على صورتین للتعبیر  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  1011و1007التحكیم في المواد 

  :للجوء للتحكیم هما لأطرافا إرادةعن 
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  شرط التحكیم: ولاأ

 هالاتفاق الذي یلتزم بموجب وأن شرط التحكیم ه ،ق إ م إ 1007جاء في نص المادة   

ن هذا العقد على أفي عقد متصل بحقوق متاحة لعرض النزاعات التي قد تثار بش الأطراف

ى قیام النزاع سواء سابقا عل من خلال هذه المادة نلاحظ أن شرط التحكیم یكون )1(.التحكیم

 العقد هذاإلیها وثیقة أخرى یحیل  فيورد  وأ الأصليالشرط مدرجا كبند من بنود العقد ا كان هذ

لا تتعلق لا  أنها أيمتاحة  حقوق فيلطرفین اتنشأ بین  قد التيبعض المنازعات  ولتسویة كل أ

إلا  العامة المعنویة بالأشخاصولا  ،موأهلیته الأشخاصبحالة  العامة ولا والآدابالعام  بالنظام

  )2(.الصفقات العمومیةو المعاملات التجاریة  إطارفي 

یمنع من ورود هذا  اعلى أنه لا یوجد م. الأصليویرد شرط التحكیم عادة في العقد   

فإنه یجب  ،الأصليالعقد  فيود شرط التحكیم رُ ورغم وُ . الشرط في عقد لاحق قبل نشوء النزاع

   .العقدتضمنه هذا  نإ و تصرف قانوني مستقل  وفه. ه عن هذا العقدلِ قلاَ تِ القول باسْ 

الذي تضمن  الأصليبطلان العقد و صور صحة اتفاق التحكیم تَ یترتب عن هذا أنه قد یُ و   

المادة وهذا ما نصت علیه التحكیم، كان سبب البطلان یشمل أیضا اتفاق  إذا إلا ،هذا الاتفاق

  )3(.ق إ م إ 2ف/1040

قد أوجب المشرع الجزائري لصحة  ،ق إ م إ 1040و1008ب ما ورد في المادتین وحس  

وسیلة أخرى  بأیة وفي الوثیقة التي تستند إلیها أو أ الأصلیةالكتابة في الاتفاقیة  ،شرط التحكیم

الشروط التي یضعها إما  إلىیجب أن یخضع شرط التحكیم في صحته و  .بالكتابة الإثباتتجیز 

القانون المطبق في المؤسسة التحكیمیة التي تتولى الفصل في  وأ الأطرافختاره القانون الذي ا

                                                             

، ص 2009، 2، منشورات البغدادي،الجزائر، ط)08/09(عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  (1) 

539.  

  .56 ص ،2009 القاهرة، دع ط، العربیة، النهضة دار التجاري، التحكیم القلیوبي، سمیحة (2) 

  .64نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص  (3) 
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قد حصر قانون التحكیم الجزائري و . ه المحكم مناسبا للتحكیم الحرآالقانون الذي ر  إما ،النزاع

. تعیینهم ةتحدید كیفی وأالمحكمین  وأتعیین اسم المحكم  ،الكتابة إلى إضافةهذه الشروط 

عدد و شرط التحكیم على اختیار طرفي النزاع للقواعد التي یجري بموجبها التحكیم یحتوي كذلك و 

   .اللغة التي یجري بموجبها التحكیمو مكان التحكیم و المحكمین 

  مشارطة التحكیم: ثانیا

أنه  ،ق إ م إ 1011اق التحكیم في نص المادة فیفهم من تعریف المشرع الجزائري لات  

بموجبه  الأطراففاق الذي یقبل الات واتفاق التحكیم ه: بقولهیقصد بذلك مشارطة التحكیم 

  .على التحكیم نشوئهنزاع سبق عرض 

ن من خلاله و إذا مشارطة التحكیم تكون بمناسبة نزاع قائم بالفعل بین الخصوم یقرر   

هذا تماشیا مع طبیعة و التحكیم لحسم النزاع الذي نشأ بینهم بعیدا عن قضاء الدولة  إلىاللجوء 

یجب و . یكون بموجب عقد مستقل یخضع للقواعد العامة للعقودو . معاملات التجاریة الدولیةال

 إلاو  ،ما أبعده المشرع من دائرة التحكیمو لا تتعارض  أنو تحدید المسائل التي یشملها التحكیم 

إن كانت الخصومة معروضة على و یمكن الاتفاق على التحكیم حتى و . باطلاكان الاتفاق 

  .الرسمیةضائیة الجهات الق

 ،ة التحكیم فهي نفسها تقریبا شروط صحة شرط التحكیمطأما عن شروط صحة مشار   

ما یلاحظ على و . عقد مستقل بذاته لأنه الأطرافیكون موقعا من و هي وجوب كتابة الاتفاق و 

أنه لا یشترط أن یكون اتفاق التحكیم  وعن ذكر شرط التوقیع أ سهيالمشرع الجزائري أنه 

 یمیزالشرط الذي  أما ،طریقة تعیینهم تبیان وتعیین المحكمین أ وأما الشرط الثاني فه. موقعا

 جله لجأأضرورة تحدید موضوع النزاع الذي من  ومشارطة التحكیم عن شرط التحكیم فه

  )1(.التحكیم إلىالخصوم 

                                                             

(1) Mohamed Mentalecheta, op.cit, p32. 
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 بحیث یعاین رئیس المحكمة. بطلان اتفاق التحكیم إلىكل مخالفة لهذه الشروط تؤدي و   

أما عن  .2ف/1009یصدر قراره بأن لا وجه لتعیین هیئة التحكیم وفق نص المادة و المختصة 

الدقة في و كیفیة صیاغة اتفاق التحكیم فلا توجد هناك صیغة معینة بل یشترط فیه فقط الوضوح 

ى عل وأفیما بینهم  الأطرافا بین اسً بَ تِ لْ إث حدِ لا یُ و تحدید جوانب الاتفاق كي لا یساء تفسیره 

جب توافرها في ایتضمن عقد التحكیم البیانات العامة الو  أنعلیه یجب و  .مستوى هیئة التحكیم

   :هيالبیانات  ههذ)1( .بیانات خاصة بعقد التحكیم إلى بالإضافةعقد  أي

 .تاریخ تحریر العقد ومكانه - 

  .منهمموطن كل و  ألقابهمو الخصوم  أسماء -

  .بالتحكیمینهما طرفي العقد على حسم النزاع ب إرادةتطابق  -

  .النزاعذكر موضوع  -

  .وتراطریقة تعیینهم بشرط أن یكون عددهم  والمحكمین أ وتعیین المحكم أ -

   .بیان موافقة المحكم على القیام بالمهمة -

  .الخصومةر النزاع مع تحدید مدة الفصل في ظَ نَ لِ  الأولىالجلسة  انعقادتاریخ ومكان  -

  .المطبقة للفصل في النزاع تالإجراءاو الاتفاق الصریح على القواعد  -

  تشكیل هیئة التحكیم  :الثانيالفرع 

 وأتعیین المحكم  والنزاع الاتفاق علیها ه أطرافالنقاط التي یجب على  أهممن   

وتتباین كیفیة تعیین المحكمین وفقا لنوعیة التحكیم الذي  ،تبیان كیفیة اختیارهم وأالمحكمین 

بتعیین  الأطرافاختیار النظام الحر فهنا یقوم  إلى التجئوا فإذا ،الخصومة أطرافحدده 

قواعد خاصة من  الأخیرا ذَ هَ لِ رغبوا في التحكیم المؤسسي فَ  إذا أما ،بأنفسهمالمحكمین مباشرة 

مجموعة  أسماءل على مِ تَ شْ التي غالبا ما تكن عن طریق قوائم تَ و بینها كیفیة تعیین المحكمین 
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هاتین الطریقتین  إلىوسنتطرق  ،ر المحكمین منهاوللخصوم اختیا .متخصصین أشخاصمن 

   :التالي وعلى النح الإیجازبنوع من 

 )الخاص(تعیین المحكمین في التحكیم الحر : أولا

 أنفلهم  أنفسهم،الخصومة  أطراففي اختیار المحكمین في التحكیم الخاص هم  الأصل  

یكون العدد وترا حیث في  أنبشرط  أكثر وأثلاثة محكمین  وأیتفقوا على قیام محكم واحد 

یقوم تعیین محكم واحد وبعدها  وأالنزاع اختیار  أطرافیتولى كل طرف من  الأحیاناغلب 

المحكم المرجع  وأالذي یسمى بالمحكم الرئیسي  وران بتعیین محكم ثالث وهاالمحكمان المخت

اللذان تم  نِ یْ مَ كِ حَ لمُ ا أن وأعن تسمیة المحكم  الأطرافع احد تنقد یم الأحیان بعض في انه إلا

صعوبة في تشكیل هیئة  أي هماعترضت إذا وأتعیین المحكم الثالث اختیارهما لم یتفقا على 

 ،لاستكمال تشكیل هذه الهیئة ینَ مِ كِ حَ المُ  وأتولت المحكمة المختصة تعیین المحكم  ،التحكیم

وفقا لما جاء في نص  وهنا یبرز دور القاضي الوطني في مساعدة نضام التحكیم التجاري وذلك

لتعیین  للأطرافالمشرع لم یحدد المدة اللازمة  أنبالرغم من  ،ق إ م إمن  1009المادة 

ولم . تفادیا لإطالة اجل التحكیم اوهذ ،المحكم والتي بانقضائها یتجه الطرف المستعجل للقضاء

  )1(.كان قابلا للطعن أم لا إنالصادر بتعیین احد المحكمین  الأمر فيیفصل 

نها أالمحكمین كل الاعتبارات التي من ش تعینفي یراعى رئیس المحكمة المختصة عند تدخله و 

 .الأطرافیكون المحكم من جنسیة احد  أن كتفاديالاستقلال و ضمان الحیاد 

 في التحكیم المؤسسي  المُحَكِمِینَ تعیین  :ثانیا

شروط تعیینهم و لمحكمین صلاحیة تعیین ا أننلاحظ  ،ق إ م إمن  1040باستقراء المادة   

التي لدیها قواعد تحكیم خاصة بها . المؤسساتذه تكون من اختصاص ه استبدالهم وأعزلهم و 

للتحكیم ومن خلال هذه القواعد یتم تحدید كیفیة اختیار المحكمین  ةنعد معیاأنها تتبع قو  وأ
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ن لهم خبرة ئمة تشمل على أسماء أشخاص متخصصید المؤسسة التحكیمیة قاعِ وغالبا ما تُ 

  )1(.القوانین التجاریةو معرفة بالمعاملات و 

تختار من  أن أیضاولها  الأسماءمن تشاء من بین تلك  المتنازعة أن تختار وللأطراف  

وتقوم المؤسسة من خلال  ،متروك لحریة الطرفین الأمرو  المؤسسةخارج القائمة الخاصة بتلك 

 وأكل التي قد تعترض تعیین المحكم الخاصة بحل ومعالجة المشا إجراءاتهاو قواعدها 

 (2).مینحكمال

  ینالشروط الواجب توافرها في المحكم :ثالثا

یكون  أنتعیین المحكمین یجب و اختیار و التحكیم  إلىاللجوء  أنسابقا  إلیهشرنا أكما 

 واختیار المحكم أالنزاع في  أطرافحریة  والعام ه المبدأف ،محل اتفاق بین طرفي العقد

  .الذین یجب أن تتوفر فیهم شروط معینةالمحكمین 

 والم یستوف إذا أما ینمحكم معلیهم  هذه الشروط جاز تعیینهو علیه أانطبقت  إذابحیث 

من قبل و أ الأطرافباطلا سواء كان هذا التعیین من قبل  م یكونهذه الشروط فان تعیینه

  )3(.المحكمة

هذه على  الإداریةو یة المدن الإجراءاتمن قانون  1015و 1014وقد نصت المادة 

   .المحكمین وأالشروط الواجب توفرها في المحكم 

كان  إذا إلانلاحظ انه لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي  1014المادة  ءراقْ تِ اسْ بِ فَ 

محكوما علیه  وأعلیه  محجورا وأ یكون المحكم قاصرا أنمتمتعا بحقوقه المدنیة حیث لا یجب 

  )4(.اعتباره إلیهرد و ول إفلاسهسبق شهر  وأف نحة مخلة بالشر ج وأبجنایة 

                                                             

  .5، ص المرجع السابقمحمود مختار بریري،   (1)

  .24ص، 2003عصمت عبد االله الشیخ، التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربیة،   (2)
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 أما الأطرافاتفاق  إلىجنسیته وترك ذلك  وأجنس المحكم  إلىق المشرع ر طتولم ی

 ةمالمحكمون بالمه وأقبل المحكم  إذا إلالا تعتبر تشكیل هیئة التحكیم صحیحا  1015المادة 

من محكم واحد ، یكون ق إ م إ 1017كما أن تشكیل هیئة التحكیم حسب المادة  إلیهم،المسندة 

  .بعدد فردي عدة محكمین وأ

  ؟ن تتوفر في المحكمألكن هل هذه الشروط وحدها یجب  ،القانونیةللشروط  تعرضنا

  :ن تتطلبها صفة المحكم وهيأیمكن  أخرىهناك شروط  أن الإجابة

لا یعقل أن یكون الشخص لأنهوز تعیین احد خصوم الدعوى حكما نه لا یجأ  -

 .حكما في وقت واحدو  خصما

أن یكون عضوا في هیئة التحكیم المكلفة  الضامن والكفیل أ ونه لا یمكن للدائن أأ  -

  .بالفصل في النزاع

یكون على  أنر مؤهلات معینة في شخص المحكم فینبغي على المحكم یجب توف  -

ایة ن تتوافر لدیه الدر أالكفاءة في الموضوع المتنازع فیه و و من الخبرة  عالیة درجة

 .القانونیة بالتحكیم

النزاع من  أطرافحد أفي التحكیم الدولي لا یجوز تعیین المحكم من نفس جنسیة   -

 .للتحكیمقبل الهیئة المنضمة 

  )1(. الحیادو هم صفات المحكم هي النزاهة الاستقلالیة أو   -

  المحكمین رد :رابعا

في عدم  رادتهإفي خصومة التحكیم عن  الأطرافیعبر احد  أنیقصد برد المحكم   

طبقا و التي حددها القانون  الأسبابحد أمحكم معین في قضیة معینة لتوافر  أمامالمثول 

لا یجوز له القیام و بذلك  الأطرافعلم المحكم انه قابل للرد یخبر  فإذا ،للشروط التي یحددها
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 وأه كان قد عین الذيیجوز طلب رد المحكم من الطرف  كما لا ،بعد موافقتهم إلابالمهمة 

          )1(.بعد التعین لسبب علمه إلاشارك في تعینه 

  :الجزائري كما یلي ،ق إ م إمن  1016المادة  فيولقد جاءت حالات رد المحكم 

  .الأطرافعندما لا تتوفر في المحكم المؤهلات المتفق علیها بین   -

عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نضام التحكیم الموافق علیه من قبل   -

  .لأطرافا

 وأ ةا بوجود مصلحمَ یَ سِ ة مشروعة في استقلالیته لاَ شبه الظروفعندما یتبین من   -

 .عن طریق وسیط ومباشرة أ الأطرافمع احد  عائلیة وعلاقة اقتصادیة أ

ل ذكر المحكمة المختصة فَ غْ أالمشرع  أنلاحظ ی ،ق إ م إ1016 المادة ستعراضوبا  

یقدم خلالها  التيكما انه لم یحدد المدة  ،ذلك فيعة المتب الإجراءاتو  طلب الرد فيبالفصل 

 .المترتبة على طلب الرد الآثارولم یبین  .للأطرافعدد طلبات الرد الممكنة  وأیضا ،طلبال

في و  .بسبب الرد الأخرالطرف و على وجوب تبلیغ محكمة التحكیم  المادة نص اكتفى حیث

هذه المسائل تسویة مثل ة كیفی ضمنتتحكیم لم یودیا وان اتفاق ال الإشكالحالة النزاع ولم یحل 

  .مه التعجیلطلب من یهُ  علىبناء  بأمریفصل القاضي في ذلك 

  الخصومة التحكیمیة إجراءات:الفرع الثالث

 إجراءاتیبدأ سریان  النموذجيمن القانون  ))21((نصت علیه المادة  حسب ما

 ووه )2(.لیه طلب التحكیم من المدعىسلم فیه المدعى عیت الذيالخصومة التحكیمیة من الیوم 

 على النزاع عرض یتم الفرنسيوفى القانون  ،من قواعد الیونسترال ))03((ما تضمنته المادة 
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التعجیل حسب یهمه  الذي الطرف قبل أومن الطرفین قبل من مشترك بشكل إما التحكیم هیئة

  )1(.م ف إق 1462نص المادة  

: یليما على  الداخليالمتعلقة بالتحكیم  1019لمادة ا فينص فقد  الجزائريالمشرع  أما

لم  الجهات القضائیة ما أمامالمقررة  الأوضاعو تطبق على الخصومة التحكیمیة الآجال " 

–تداول المستندات  –رفع الدعوى إجراءات :ویقصد بذلك". على خلاف ذلك الأطرافیتفق 

غیر  إلى .مدة التحكیم –كان التحكیم م  -تبادل المستندات -الأوراق إعلان -الحضور والغیاب

وبما أن التحكیم یمتاز بخاصیة سرعة الفصل في  ،الأخرى الإجرائیةذلك من المسائل 

غیر تلك المتبعة  تإجراءاالخصوم للاتفاق على  أماممفتوحا  المنازعات فان المشرع ترك الباب

 للأطراففیمكن  1043دة الما في ءما جاوحسب  الدوليالتحكیم  في أما. العاديفي القضاء 

نضام  إلىاستنادا  وأالخصومة مباشرة  فيالمتبعة  الإجراءاتاتفاقیة التحكیم  فيیضبطوا  أن

ة عدم اشتمال الاتفاقیة على ذلك تتولى هیئة التحكیم بضبط هذه لحا فيتحكیم معین  

  )2( .الإجراءات

  سلطات هیئة التحكیم في تنظیم الإجراءات: أولا

تحدید  إلىتسارع عقب تشكیلها  فإنهاالتحكیم  إجراءاتهد لهیئة التحكیم بضبط عندما یع     

بإرفاق جمیع الوثائق  تأمرجلسات الاستماع الشفویة وان  فياللغات المستعملة  وأاللغة 

 أي فيتجتمع  أنكما یجوز لها  ،حددتها هیئة التحكیم التياللغة  إلىوالمستندات بالترجمة 

 أن ولها. والشهود وحتى الخبراء للأطرافقد جلسات المداولة والاستماع مكان تراه مناسبا لع

یعامل الخصوم بنفس المعاملة  أنتراه مناسبا، مع ضمان  الذي وتسیر التحكیم على النح

  .إثباتاتهوالمساواة بینهم وان تعطى الفرصة لكل طرف لعرض قضیته وتقدیم 

                                                             

  .12/05/81بتاریخ  81/500من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي،مرسوم ) 1462(المادة  (1) 
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 إجراءاتاستكمالها خلال  وأدفاعه  جهوأو التحكیم تعدیل طلباته  طرفيویجوز لكل من 

تعقد جلسات  أنولهیئة التحكیم  ،النزاع فيلم یكن الهدف منه تعطیل الفصل  التحكیم ما

تخلف احد الخصوم عن تقیم وثائق  وإذا ،المستندات والوثائق بتقدیم تكتفي أنللمرافعة ولها 

بما  والحكم إجراءاتها في رالاستمراالجلسات جاز لهیئة التحكیم  لإحدىالحضور  وأمعینة 

  )1(.وإثباتات أدلةتوافر لدیها من 

ویحرص على انجاز أعمال التحقیق والمحاضر جمیع أفراد هیئة التحكیم إلا إذا تضمن 

حدهم وتفویضه للقیام بها، ولا یجوز للمحكمین التخلي عن مهامهم ولا أ اتفاق التحكیم نَدْبَ 

 1020المواد  فيالرد بعد تعینهم وفقا لما جاء یجوز ردهم إلا إذا ظهر سبب من أسباب 

  .ق إ م إمن  1021و

حالتین  فينه حصرها أ الجزائريعلى المشرع  ذْ خَ آیُ فَ  ،وفیما یخص عوارض الخصومة

 التين المسائل العارضة أغیر ، جنائيحصول عارض  وأ ورقة، فيهما الطعن بالتزویر مدنیا 

  )2(.لأوجهاتحصل خلال إجراءات الخصومة متعددة قد 

  اختصاص محكمة التحكیم: ثانیا

: یليكما ،ق إ م إمن  1044فجاءت المادة مسألة اختصاص هیئة التحكیم  في أما

الدفع بعدم الاختصاص قبل  إثارةویجب   .الاختصاص الخاص بها فيتفصل محكمة التحكیم "

  .الموضوع فيدفع  أي

كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا  اإذ إلا أَوَلِىاختصاصها بحكم  فيتفصل محكمة التحكیم 

  )3(."بموضوع النزاع

                                                             

 1 255 – 254فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص.  
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رفض الدفع بعدم الاختصاص؟  وهل  وأآثار قبول  هي ما: لكن التساؤل المطروح هو

اتفقنا على  إذاالحكم بعد صدوره؟ رفع دعوى بطلان  إلىؤدى فع بعدم الاختصاص یدال ضرف

ممیزاته وهى سرعة  أهمنضام التحكیم  ویفقد ،ألا یؤدى ذلك إلى إطالة أمد النزاع ،هذا الطرح

  .النزاع فيالفصل 

بناء على  تحفظیة وأبیر مؤقتة ابتد تأمر أنلمحكمة التحكیم  الجزائريالمشرع  أجاز

نه السیر الحسن أكل ما من ش فيالمختص  القاضين تستعین بمساعدة أطلب احد الخصوم، و 

  .الخصومة التحكیمیة لإجراءات

  تنفیذهو صدور حكم التحكیم كیفیة  :الثاني المطلب

موضوع  فيحكم یفصل  هيتحكیمیة  وأخصومة قضائیة  أيالنهایة العادیة لسیر  إن      

 یتضمنها؟  التيالبیانات  هي ماو فكیف یصدر هذا الحكم  أطرافه،الخصومة ویفض النزاع بین 

  وحجیته  صدور حكم التحكیم : الأولالفرع 

 صدور حكم التحكیم: أولا

والانتهاء من مناقشة كل  اتوقفل باب المرافع، بعد الانتهاء من إجراءات التحكیم          

الوقت المحدد  فيتصدر هیئة التحكیم الحكم  .الدفوعو ودراسة كل الطلبات الوثائق والمذكرات 

  . طبقا للقانون المتفق علیه للأطرافاتفاقیة التحكیم وتبلغه  في

  )1(.الحكم إصدار فيصعوبات  أيرد فهنا لا تثار عندما تكون المحكمة مكونة من حكم ف

مداولة بین كل المحكمین  إجراءمن  فلابدكانت هیئة التحكیم مشكلة من عدة حكام  إذا أما

 ،ق إ م إمن  1025حسب المادة  وتتمیز هذه المداولة بطابع السریة .النزاع فيالذین نضروا 

باعتباره  أثرهویرتب الحكم  .حالة عدم الاتفاق يفبالأغلبیة  وأبالاتفاق الحكم  وأویصدر القرار 

                                                             

 .114ص ، 2003 مصر، القانونیة، الكتب دار، النمر العلا أبو ليع العلا أبو الجداوي، قسمتأحمد   (1)
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هذه و  .الأطرافوتصدر قرارات التحكیم كتابة وتكون ملزمة لكل ، موقعا من جمیع المحكمین

  .م ف إق  1475وفق المادة  الفرنسيالمشرع  أعطاهاالحجیة 

" La sentence arbitrale a dés quelles est rendu l'autorité de la chose jugée 

relativement a la contestation qu'elle tranche »(1)    كل من  إلىرسل المحكم ی

من قواعد لیونسترال  34/6وفقا للمادة  المتخاصمین نسخة موقعة من قرار التحكیم المتفق علیه

.للتحكیم  

  بیانات حكم التحكیم: ثانیا

ر التشریع الفرنسي تنص غالبیة التشریعات والقواعد واللوائح التحكیمیة على غرا

  .وكذا قواعد الیونسترال أن یصدر حكم التحكیم كتابیا يمریكالأو 

 ووه .المدنیة الإجراءاتمن قانون  1029 إلى 1027من  ما تضمنته نصوص المواد ووه

فالقانون لا یعرف حكما ، الفقرة الثانیة من قواعد الیونسترال ))34((المادة   إلیهما ذهبت  أیضا

ذلك فان هذا الحكم یجب أن یودع بالمحكمة   إلى بالإضافةكان حكم محكمین  وشفویا حتى ول

  . لیمهر بالصیغة التنفیذیة

ر الحكم على عرض موجز لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم، رَ حَ مُ یشتمل  أنویجب 

  .القرار إلیها اسْتَنَدَ  التي الأسبابتبیان  إلى بالإضافة

  :التالیة  تالصادر عن هیئة التحكیم البیانا تضمین الحكم الجزائريوجب المشرع أ

 .المحكمین وأاسم ولقب المحكم   -

 .إصدارهتاریخ صدور الحكم ومكان   -

المعنویة ومقرها  الأشخاصأسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة   -

 .الاجتماعي

                                                             

(1) Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, Traité de L'arbitrage commercial 

international, Edition Litec, Paris, 1996, p 1028. 
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  )1(.عند الاقتضاء الأطرافساعد  وأ لَ ثَ من مَ و أالمحامین  وألقاب أسماء  -

ونفس  الآجالاحتساب  في أهمیتهتكمن القرار  إصدارفمثلا تاریخ  ،البیانات مهمة جداوهذه 

وكذا تحدید الاختصاص  ،نوع التحكیمحیث یعتبر معیارا لمعرفة  ،بالنسبة لمكان التحكیم الشيء

  .المكاني للمحكمة التي ستمنح الصیغة التنفیذیة لذلك الحكم

  حجیة حكم التحكیم: ثالثا

 المقضي الشيءحجیة  الأخیریكتسب هذا  يمحكمین على القرار التحكیمبعد توقیع ال

 ثانیةیلجأ مرة  أنمن المتنازعین  لأيوعلیه لا یجوز  ،بمجرد ما یصدر عن هیئة التحكیم فیه

هذه الحجیة  يویكتسب الحكم التحكیم ،بعد صدورهالقضاء العام  إلى وأ أخرىهیئة تحكیم  إلى

  )2(.التنفیذ لم یصدر بعد أَمْرْ  أنَ  وأ، كان قابلا للطعن وحتى ول

بالتزویر  إلایمكن الطعن فیها  ویعتبر الحكم الصادر عن هیئة التحكیم ورقة رسمیة لا

لدى قلم كتابة المحكمة على  إیداعهبعد  إلاجانبا من الفقه لا یعتبر الحكم ورقة رسمیة  أنغیر 

غالبیة الفقه  أن إلا ،ورقة رسمیة المحكم لیس موظفا عاما حتى یكون ما یصدر عنه أن أساس

نص المادة  فيالمشرع  أكده، وهذا ما اعتبار هذا الحكم ورقة رسمیة بمجرد صدوره إلىاتجه 

حجیة  أنغیر  ،1476المادة  في الفرنسيالمشرع  إلیهما ذهب  نفس ووه ،ق إ م إ 1031

ة بالنسبة للأطراف حسمها المحكم، وحكم المحكم یحوز الحجی التيالحكم تنحصر بالمنازعة 

  )3(.ق إ م إ 1038اتجاه الغیر وفق المادة  هفلا یمكن الاحتجاج ب ،كمالصادر بینها هذا الحُ 

  حكم التحكیمتنفیذ : الثاني الفرع

  تنفیذ الأحكام التحكیمیة الوطنیة: أولا

 ،تحضیریة وأجزئیة  وأالتحكیمیة الوطنیة سواء كانت قطعیة  الأحكامبالنسبة لتنفیذ  

 ضبط أمانةیودع طلبا مرفقا بأصل الحكم لدى  أنیهمه التعجیل  الذيعلى الطرف  بغيین

                                                             

 1316فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص.  

  .451، ص 2007، الأولى الطبعة ، المعارف منشأة دار ، والتطبیق النظریة في التحكیم قانون ، والي فتحي)  (2

3  335نبیل إسماعیل، المرجع السابق، ص عمر. 
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وبعد  اللازمةالمصایف الوثائق و مع دفع كافة  ،دائرة اختصاصها الحكم فيصدر  التيالمحكمة 

ویصبح قابلا للتنفیذ الصیغة التنفیذیة ب التأكد من استیفاء الحكم لجمیع شروط صحته، یمهر

ویسلم رئیس أمناء الضبط الصیغة التنفیذیة لمن  ،إقلیمیارئیس المحكمة المختصة بأمر من قبل 

القواعد ب یعملكما  ،ق إ م إمن  1036نص المادة  فيوفقا لما جاء  الأطرافیطلبها من 

لاستئناف الأمر یوما  15وللخصوم مدة  ،المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على حكم التحكیم

  )1(.القضائيالمجلس  أمام برفض التنفیذ القاضي

  تنفیذ الأحكام التحكیمیة الدولیة :ثانیا

ثبت من تمسك بها صحتها أفیتم الاعتراف بها متى فیما یخص أحكام التحكیم الدولي 

فیجب إثبات صدور حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا  الدوليالعام  النظاموما لم تخالف 

 رئیس من بأمروتعد قابلة للتنفیذ  شروط صحتهابنسخ عنها تستوفي  وباتفاقیة التحكیم أ

المحكمة التي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصها بالنسبة للأحكام التي صدرت في 

 .الجزائر أما الأحكام الصادرة خارج الجزائر فیكون الاختصاص فیها لمحكمة محل التنفیذ

التي تتعلق بتنفیذ التحكیم تطبق علیه نفس أحكام المواد و  ،ق إ م إمن  1051حسب المادة 

ویجب قبل إصدار الأمر بالتنفیذ التحقق من ، ق إ م إمن  1054الداخلي وفقا لنص المادة 

  )2(.ق إ م إمن  506و 505المواد  فيالشروط الواردة 

 التحكم بنظامالمتعلق بالتعریف  الأولالفصل فضله و انهینا بحمد االله  دوبهذا نكون ق

 إلىوننتقل ، من النقائص لان الكمال الله وحده وفة مقتضبة لا تخلبص وول الدولي التجاري

  .الفصل الثاني

  

                                                             

(1 ph.Fouchard/Emanuel gaillard /Berthold goldmen, op. cit p 1031-1032. 

2   558عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص.  
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  الفصل الثاني

  دولیة التحكیم وتأثیر دعوى البطلان على استقلالیته

  

الحدود الفاصلة و ر دولیة التحكیم ییمعا الأولفي مبحثه هذا الفصل سوف نتناول في 

سنتناول كما  ،آراء الفقهو القوانین المقارنة  إلىبینه وبین التحكیم الداخلي من خلال الرجوع 

لمعرفة مدي استقلالیة سوف نتطرق  الثانيوفى البحث  قف الأنظمة القانونیة من البطلان،مو 

ونختتم هذا الفصل بالتطرق للنظام القانوني لدعوي بطلان ، نظام التحكیم كآلیة بدیلة للقضاء

 . لجزائريحكم التحكیم التجاري الدولي وفق التشریع ا
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  الأول المبحث

  هالقانونیة من بطلان الأنظمةمعیار دولیة التحكیم وموقف 

  الدوليو الأجنبي و معیار التفرقة بین التحكیم الوطني : المطلب الأول

 دولة یمسلأنه  ،الوطنينه لا یوجد اختلاف حول تحدید مفهوم التحكیم أمما لا شك فیه      

 الخصوم، جنسیة التحكیم، مكان النزاع، موضوعب الأمرسواء تعلق  هعناصر  كل في واحدة

  .تنفیذهو  الحكم صدور مكان التطبیق، الواجب القانون المحكمین، جنسیة

 وأن التحكیم الأجنبي هین یعتبرون ذمن الفقهاء ال رالكثی رأىعلى  الأجنبيالتحكیم  أما

لا یكون  أنر المذكورة أنفا بشرط واحد من العناصالتحكیم الذي یشتمل على عنصر أجنبي 

نون افقه ق التشریعات الوطنیة ولا ستقرتلم بالمقابل و  ،)1(دولیة وأمعاهدة ثنائیة  لأيخاضعا 

وبما  ،الدوليوالتحكیم  الداخليللتفرقة بین التحكیم  وأالتحكیم على تحدید معیار لدولیة التحكیم 

وحكم التحكیم الوطني أهمیة كبیرة في مسألة   الدوليانه یترتب على التمییز بین حكم التحكیم 

حالة الطعن بالبطلان  فيو أحالة استئناف الحكم  فيتحدید قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم 

عندما  الدوليفكرة النظام العام ننسى تأثیر  أندون  ،طلب تنفیذ هذا الحكم فير ظعند الن وأ

همیة معرفة لأ بالإضافة ،المطلوب إلیها التنفیذ یتعارض حكم التحكیم مع النظام العام في الدولة

برزت عدة معاییر للتفرقة  قدو  ،صفة التحكیم وانتماءه لدولة معینة لتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل

  )2(.الدوليو  بین التحكیم الداخلي

  

  

  

  

                                                             

 .29ص، 4،2005التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة العربیة،ط - إبراهیم أحمدإبراهیم  (1)

 .71ص ،د ت ن، د د نشرف الدین، دراسات في التحكیم في منازعات العقود الدولیة،  أحمد )2( 
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  المعیار الجغرافي: الفرع الأول 

به اتفاقیة نیویورك لسنة  خذتأ الذيالمعیار  ووهویسمى بمعیار مكان صدور الحكم       

حول الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة والتي نصت على أن  الأولىمادتها  في 1958

تطبق الاتفاقیة الحالیة للاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الصادرة في إقلیم دولة غیر التي "

به قبل  أَخَذَتْ معیار كانت قد وهذا ال ،"یطلب إلیها الاعتراف وتنفیذ هذه الأحكام على إقلیمها

معاهدة جامعة الدول العربیة لتنفیذ الأحكام  أیضاه تْ دَ مَ تَ كما اعْ  ،1927ذلك اتفاقیة جنیف لسنة 

 .1952لسنة 

النزاع مكانا للتحكیم  ویختارون  أطراف نُ یِ عِ فقد یُ  ،نه غیر دقیقب على هذا المعیار أاویع

 أجنبیاوفى هذه الحالة یعتبر التحكیم على قانون النزاع  قانونا غیر قانون المكان المذكور لیطبق

  .الأجنبي نو نالتحكیم بسبب تطبیق القا إقلیمهاجرى على  التيبالنسبة للدولة 

  )1(.الحكمأن هذا المعیار یؤدي إلى عدم معرفة صفة التحكیم حتى صدور بالإضافة إلى 

یستند  ومنها ماجنسیة الخصوم،  والمحكم أ اد إلى جنسیةنَ تِ الفقه كالاسْ تناولها  أخرى أراءوهناك 

 إلا ،بنضر النزاع أصلامكان تواجد المحكمة المختصة  وأمكان تواجد المؤسسة التحكیمیة  إلى

  )2(.كلها قوبلت بالنقد الآراءهذه  أن

  المعیار القانوني : الفرع الثاني

ا كان ذلك إذف ،حتى على موضوعه وعلى إجراءات التحكیم أ المطبقویتمثل في القانون 

من قانون  مأخوذة الإجراءاتقواعد كانت  أما إذا ،قانونا داخلیا فان التحكیم یعتبر تحكیما وطنیا

ن التحكیم یعتبر إوفقا لقواعد مؤسسات ومراكز تحكیمیة فو أدولیة  تاتفاقیامن نصوص و أ اجتبى

  .دولیا وأ أجنبیاتحكیما 

                                                             

  .99فوزي محمد سامى، المرجع السابق، ص) 1(

  .19عبد الحمید المنشاوى، المرجع السابق، ص )2(
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یعتبر عاملا  بالتاليو ساب الحكم صفة الدولیة بحد ذاته یكفى لاكت القانونيلكن هل المعیار 

  ذلك ؟ي فحاسما 

 تخضعتعرضت هذه النظریة لانتقادات عدیدة منها، أن إجراءات التحكیم قد  الواقع في

فأي  ،أخربلد  فيصدور القرار قد یتم و  بلد،في التحكیم  إجراءاتوقد تتم  ،دول عدیدةلقوانین 

  .للتحكیم الأجنبیة وأوطنیة تحدید الصفة ال أساسهقانون یتم على 

فیه نوع من  اجتبىخضع لقانون  لأنهاعتبار التحكیم دولیا  أنویري بعض الفقهاء 

قانون دولة  الأفرادمسألة اختیار ف .مسألة مستقلة تمامافدولیة التحكیم  ،بو المصادرة على المطل

  .القانون والغش نح لیطبق على النزاع في علاقة داخلیة ووطنیة بحتة قد یثیر مشكلة أجنبیة

تحدید الصفة  فيلیس دائما معیارا حاسما  القانونيالمعیار  أنمما سبق نستطیع القول 

  )1(.الدولیة للتحكیم

  الاقتصاديالمعیار  :الفرع الثالث

ورواجا بین الفقهاء والقضاة على حد  إقناعاالمعاییر  أكثر الاقتصاديیعتبر المعیار 

مطلع  فيخلال محكمة النقض الفرنسیة والاتضاح من  الظهور فيولقد بدأ هذا المعیار  ،سواء

سنة  فيقانون المرافعات  فيتغییرات  إحداث إلى الفرنسيبالمشرع  أدىمما  ،الماضيالقرن 

مصالح  المیزان فيیضع  الذيیعتبر دولیا التحكیم " :نهعلى أ 1492، فنصت المادة 1981

 1039حیث جاءت المادة . ذلك فينضیره الفرنسي  ئريالجزاوقد سایر المشرع " التجارة الدولیة 

یخص  الذيالتحكیم ،بمفهوم هذا القانون ،یعد التحكیم دولیا"  :كما یلي  ،ق إ م إمن 

  )2(."الأقلالنزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على 

                                                             

  .30عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق، ص ) 1( 

  .550عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص )  2(
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غیر ذلك عبر والخدمات والمدفوعات و  رؤوس الأموالانتقال ل یكون هناك حركة أنمعنى ذلك 

  .للبلد الداخليالخروج من الاقتصاد  أيحدود الدول 

یتعلق بطبیعة النزاع   وفه ویعتبر هذا المعیار الأقرب في إضفاء الصفة الدولیة للتحكیم،

 أفرادن جرى بین إ ریة دولیة یعتبر التحكیم دولیا حتى و اِ جَ تعلق هذا النزاع بمعاملات تِ  فإذا

  .ینتمیان لجنسیته الذيبلد یحملون نفس الجنسیة وفى ال

بالمعیار الاقتصادي في تحدید  أخذتقد الكثیر من التشریعات الوطنیة  أنویلاحظ 

  .اللبنانيوالمشرع  المصريعلى غرار المشرع  الدولیة،الصفة 

الفقه  فيمن التعقید والتباین  بشيءصفة دولیة التحكیم تتسم  أننستطیع القول  الأخیروفى 

  )1(.القانوني

  الدولي التجاريبطلان التحكیم و الأنظمة الوطنیة : الثاني طلبالم

وسیلة  أفضلالتحكیم  أنعلى  أجمعتالعالم  فيالقانونیة  الأنظمةغالبیة  أنبالرغم من 

الحكم الصادر  فيتقبل ورفض جواز الطعن اختلفت فیما بینها بین  أنها ألا ،لفض النزاعات

: التالي وعلى النحثلاثة اتجاهات  إلى الآراءمت انقس الأساسعن هیئة التحكیم وعلى هذا 

بحیث یشمل تقریبا كافة  ،الحكم التحكیمي فيووسع من نطاق الطعن الید  أطلق الأولالاتجاه 

فكان على النقیض من ذلك فرفض  الثانيالاتجاه  أما ،القرارات القضائیة فيطرق الطعن 

 الرأي أما .غیر العادیة وأء العادیة طریق من طرق الطعن سوا بأي يللحكم التحكیم التصدي

  .اتجاها وسطا بین الرفض والقبول المطلق لجواز الطعن أنصارهفاخذ  الأخیر

  نطاق البطلان لالأنظمة القانونیة الموسعة : الأولالفرع 

بكل الطرق المطبقة على القرار  في الحكم التحكیميجواز الطعن  الأنظمةهذه  تبنت

  :حجج التالیةالقضائي مبررین ذلك بال

                                                             

  .44عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق، ص )1( 
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كلاهما یصدر عن بشر والبشر لیسوا  يوالحكم التحكیم القضائيالقرار  أن  -

 .معصومین من الخطأ والنسیان

الحكم تجعل هیئة التحكیم اشد حرصا على انجاز عملها  فيالطعن  إمكانیة أن  -

ه مما یؤثر على مصداقیة رقابة بعدیة قد تلغی إلىعرضة  لأنهوجه  أكملعلى 

 .المحكمین

عدم إمكانیة اطلاع المحكم ودرایته بقواعد النظام العام لكل دولة یحتم الرجوع  إن  -

 .يالوطنیة لفحص مشروعیة وسلامة الحكم التحكیم مالمحاك إلى

نجد  يالحكم التحكیم فيمن نطاق الطعن وسعت  التيالقوانین الوطنیة  أمثلةومن 

 - 798(مواده  فينص  لأخیراهذا  ،اللبنانيوالقانون  التونسيو  الفرنسيالقانون 

 إعادةالتحكیمیة یمكن الطعن فیها بالاستئناف وبالتماس  الأحكام أنعلى ) 808

  )1(.النضر وكذلك اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

 أحكام في، ویِجِیز الطعن ))279((حق الاستئناف في المادة  أما القانون التونسي فنص على

  .))280((وفق المادة  النضر ادةإععتراض وبالتماس المحكمین بالا

  البطلان الأنظمة القانونیة المضیقة لنطاق :الثانيالفرع 

 لا تتیح وترفض مراجعة الحكم التحكیمى ،تبنت هذا الاتجاه التيالقانونیة  الأنظمةن إ      

وهى رفع دعوي آلیة واحدة  فيكل هذه الطرق  تطریقة كانت من طرق الطعن واختزل بأي

بهذا  أخذت التيالقوانین  أهمومن  .حالات محددة فيالمحكمة المختصة وذلك  امأم الإبطال

یكون  أنیمكن " على  ق إ م إمن  1058حیث نصت المادة  الجزائريالمبدأ  نجد القانون 

الحالات المنصوص  فيالجزائر موضوع طعن بالبطلان  فيالصادر  الدوليحكم التحكیم 

                                                             

 دار الفكر الجامعي، في المنازعات الخاصة الدولیة، ةحفیظة السید الحداد،الطعن بالبطلان علي أحكام التحكیم الصادر ) 1( 

  .95 – 94، ص 1997د ع ط، ة،الإسكندری
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)) 52((المادة  فيللتحكیم   المصريالقانون  إلیهذهب ما  ووه ."1056المادة  فيعلیها 

  )1(.منه

  :یلي ارتكز علیها هذا الاتجاه ما التيولعل من أهم الأسانید والتبریرات 

 العاديالهروب من بطئ القضاء  والتحكیم ه إلى ءالهدف من اللجو  أن  -

 .أخرىمرة  إلیهم یدهُ عِ بینما الطعن بمختلف طرقه یُ  ،وتعقیداته

طعن بمختلف درجاته یؤثر سلبا على المیزة الهامة للتحكیم وهى سرعة ال أن  -

 .النزاعات فيالفصل 

 بإعادة النضر فیه للمراجعة وإخضاعهرقابة القضاء على حكم التحكیم  أن  -

 )2(.لفض النزاعات الجدوىووسیلة عدیمة  إجراءیجعل من التحكیم 

  بطرق محددةالقانونیة التي تجیز الطعن الأنظمة  :الثالثالفرع 

حاول هذا الاتجاه التوفیق بین النظامین السابقین حیث اخذ العصي من المنتصف 

متاح للطعن به  ووذلك بطرق محدودة عند مقارنتها بما ه ،في الحكم التحكیميفأجاز الطعن 

 ،الكویتيالقانون و  السعوديتدعم هذا الاتجاه القانون  التيالقرارات القضائیة ومن القوانین  في

من قانون المرافعات على جواز استئناف الحكم  ))186((المادة  فيقد نص هذا الأخیر ف

فانه یجوز للتحكیم  السعوديمن القانون  ))18((ووفقا للمادة . عندما یتفق الطرفان على ذلك

الحكم  أمامهارفع  التيهة الج أمامیعترضوا على ما یصدر عن هیئة التحكیم  أن للأطراف

لم یبن الحالات  السعوديالمشرع  أن إلابنظر النزاع  أصلامحكمة المختصة ال أي يالتحكیم

  .نیة بهذا الاعتراضعالم

                                                             

 .113أمال یدر، المرجع السابق، ص (1)

 .107حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص (2 )
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لرفض المطلق للطعن للحكم با الأخذنه لا یجب أ: هيهم المبررات لهذا الاتجاه أو 

ه الطعن مما یفقده استقلالیت فيتركه عرضة لكافة الطرق المعمول بها كم لا یجب  التحكیمي

  )1(.وفعالیته

  التحكیم أحكام فيطرق الطعن : المطلب الثالث

حیث   ،التحكیم أحكامن معظم التشریعات الحدیثة تمارس قدرا معینا من الرقابة على إ       

ما  وأ إقلیمهاتصدر خارج  التيالدولة عن تلك  إقلیمتصدر داخل  التيتختلف هذه الرقابة 

قد قسم  الجزائريقانون التحكیم  إلى أنشرنا وكنا قد أ ،تسمى بالقرارات التحكیمیة الدولیة

دولیة منها ما  وأحكاموفرض علیها نوعا معینا من الرقابة، داخلیة  أحكام إلىالتحكیمیة  الأحكام

   )2(.الخارج فيصادر  والجزائر ومنها ما ه فيصادر  وه

النسبة للأحكام معینة ومحدودة ب أمور في تقل شدتها وتختصرویلاحظ أن هذه الرقابة 

ما اقره أیضا  ووه اللبنانيو   الفرنسيما انتهجته غالبیة القوانین الحدیثة كالقانون  وهو الدولیة 

  .الجزائريالقانون 

 الأول فرعحیث نخصص ال ،فرعین إلىهذا  مطلبنانقسم  أنذلك ارتأینا  فيللتفصیل و     

 فيطرق الطعن  إلىفنخصصه  لثانيا الفرع أما ،الداخليالتحكیم  أحكام فيطرق الطعن  إلى

  .الدوليالتحكیم  أحكام

   الداخليالتحكیم  أحكام فيالطعن  :الأول الفرع

 أنها إلاضة  كسبیل لمراجعة حكم التحكیم ر الأنظمة التشریعیة استبعدت المعا جل        

 من یجیزفمنهم   الداخليلأحكام التحكیم  للتصدي الأخرىاختلفت فیما یخص طرق الطعن 

                                                             

 .230 - 219عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص   (1)

 .387، المرجع السابق، صيفوزى محمد سام   (2)
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 الإطلاقعلى  زهُ جِ ومنهم من لم یُ  ،الاستئناف كاستثناء أجازومنهم من  ،الاستئناف كقاعدة

من  52نص المادة  في المصريالمشرع  لحا والطعن بالبطلان كما ه وطعنا وحیدا ه أجازو 

لكن عن طریق الطعن في قرار  أجازهالطعن بالنقض فهناك من  أما .المصري قانون التحكیم

)) 704((في المادة  اللبنانيوالمشرع  ،ق إ م إ 1034في المادة  الجزائريلمشرع كا الاستئناف

  )1(.الإجراءات المدنیة اللبنانيمن قانون 

 طریق عن الداخلي التحكیم حكم في الطعن یمكن ،الجزائريالقانون  إلىبالرجوع و 

  .التحكیم كمح تنفیذ برفض القاضي الأمر استئناف بواسطة فیه الطعن یمكنكما  الاستئناف

  الداخلياستئناف حكم التحكیم  :أولا

 الطعن بالاستئناف جازأالمشرع الجزائري  أننلاحظ  ،ق إ م إمن  1033باستقراء المادة       

طریق لمراجعة  ووه ،اتفاقیة التحكیم فيحتى وان لم یتفق علیه  للأطرافحق ثابت  وكقاعدة فه

بتعدیله وتصحیحه سواء كان ذلك من  وألغائه بإمن جدید مما یسمح  الداخليحكم التحكیم 

نفس  ووه. ، وهذا لا یمنع الخصوم من تنازلهم عن هذا الحقمن حیث الموضوعو أحیث الشكل 

 فيالتحكیمیة الداخلیة  للأحكامقر الطعن بالاستئناف الذي أالمشرع الفرنسي  إلیهما ذهب 

من  799/1نص المادة  في ينانما اعتمده القانون اللب أیضا ووه، م ف إق  1482المادة 

 )2( .اعتبرت حق الاستئناف حق مطلق للخصوم التيالمدنیة  الإجراءاتقانون 

خذوا بالاستئناف كقاعدة أالذین  والفرنسي واللبناني الجزائريوعلى عكس ما تبناه القانون   

ا المشرع وكذ من قانون المرافعات ))186((المادة  في الكویتيخذ المشرع ، أالحكم فيللطعن 

بالاستئناف كاستثناء حیث لا یمكن للخصوم من قانون التحكیم،  ))39((المادة  في التونسي

                                                                            .اتفاقیة التحكیم فيعلى خلاف ذلك  الأطرافاتفق  إذا إلاسلوك طریق الاستئناف 

اجل شهر واحد من تاریخ النطق بها  فيالتحكیم الوطنیة الجزائریة  أحكام فيویرفع الاستئناف 

                                                             

1 نظمة التحكیم الدولیة، المؤسسة الفنیة للطباعة و النشر، د ع و أ 27/1994السید الصاوي،التحكیم طبق القانون  أحمد

  .219، ص 2002ط، 

1 Ph.Fouchard / Emanuel Gaillard / Berthold . Goldmane / OP Cit, P1029 
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وتكون . دائرة اختصاصه حكم التحكیم فيصدر  الذي القضائيالمجلس  أمامویكون ذلك 

   ) 1(.الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض فيالقرارات الفاصلة 

ب المدة في حالة وجود طلب عدم توضیح احتسا وه الجزائريعلى المشرع  ذْ آخَ یُ وما 

ومن جهة  ،هذا من جهة الاستئناف والنقض أوجهكما لم یحدد   الأطراف،تفسیري من احد 

ما ...التحكیم أحكام فيیرفع الاستئناف "  ق إ م إ 1033طبقنا المادة  إذایلاحظ انه  ،أخرى

نهائیا ویحوز  ن الحكم یصیرإ ،"اتفاقیة التحكیم فيعن حق الاستئناف  الأطرافلم یتنازل 

في الاستئناف، لأنهم ربما رضوا عن حقهم  الأطراففیه بمجرد تنازل  المقضي ءلقوة الشي

كان هذا الحكم یخالف النظام العام  وماذا ل: سبب أخر، لكن السؤال المطروح  لأي وبالحكم أ

 .والمصالح العلیا للدولة

تفطن لهذه  الذي الفرنسيانون عالجته غالبیة القوانین الوطنیة على غرار الق الأمرهذا 

الطعن  ووه  ،عن استئناف الحكم الأطرافحالة تخلى  فيللطعن  آخرالثغرة وأقر طریقا 

المشرع  إلیهذهب  الذي ءالشينفس  وم ف، وه إق  1484أوردته المادة  الذيبالبطلان 

ة كانت جد منطقیة لصح الأسبابوقد حدد لذلك مجموعة من  186/3المادة  فيالكویتي 

التعدیلات  في الأمرتدارك هذا  الجزائريونتمنى على المشرع  ،ومشروعیة الحكم الصادر

  .القادمة للقانون

  رفض تنفیذ الحكم  أمراستئناف :  ثانیا

 قد یقابل هذاو كساءه بالصیغة التنفیذیة  إطلب  وحكم التحكیم بعد صدوره ه لَ آن مَ إ

كثیر من التشریعات القانونیة تتفق على عدم ال أنوالملاحظ  ،الرفضبأو ما بالقبول إالطلب 

 القاضي للأمرذلك بالنسبة  وجوازیه ، بالاعتراف وتنفیذ الحكم القاضي الآمر فيالطعن  جوازیه

ومن بین هذه التشریعات القانون  .التحكیمبرفض الاعتراف والتنفیذ للحكم الصادر عن هیئة 

                                                             

1   549عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص.  
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 الداخلي التحكیم حكم تنفیذ یرفض الذي الأمر أن"  1489نص مادته  فيجاء  الذي الفرنسي

 )1(." ... استئنافه یمكن

ما سار علیه المشرع  وهو  ،التحكیمیة دون تنفیذ الأحكاموهذا حرصا منه على عدم ترك 

 القاضي الأمراستئناف  إمكانیةحیث أتاح للخصوم .  ق إ م إ 1035نص المادة  في الجزائري

ویكون هذا  ،یوما من تاریخ الرفض) 15(ة عشرة خمسذلك خلال مدة قدرها و برفض التنفیذ 

  .يالاستئناف على مستوى المجلس القضائ

الداخلیة قلیلة  للأحكاموالتنفیذ  فعتراالرافضة بالا الأوامر أنالواقع   فيوالملاحظ 

تتیح الطعن بالبطلان  التيالدول  فيخاصة  ،الحدوث، مما یجعل استئنافها من النادر ممارسته

  )2(.الداخلیة الأحكاملمراجعة  ثانيكطریق 

 الدوليحكم التحكیم  فيالطعن : الثاني الفرع

 إقلیمالدولیة الصادرة داخل  الأحكامنوعین وهما  إلىالتحكیمیة الدولیة  الأحكامتنقسم 

رقابة قضائیة خاصة به،  إلىالدولة، وكل منهما یخضع  إقلیمدولیة صادرة خارج  وأحكامالدولة 

 ،التحكیم إلىرته ظحددها كل تشریع بما یتوافق ونحالات  في فیه بالبطلان فالأول یقبل الطعن

  .غیر العادیة وأسواء العادیة منها الطعن طریق من طرق  يأبالثاني فلا یمكن الطعن فیه  أما

 للأطرافتنفیذه، فیحق و بة قضائیة عند طلب الاعتراف به ارق إلىوكلا النوعین یتعرض  

 القاضي الأمر، وكذلك استئناف التنفیذبرفض  وأالاعتراف رفض ب القاضي الأمراستئناف 

  )3(.حالات محددة فيبالتنفیذ  وأتراف عبالا

  

  

  

                                                             

 .قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، المرجع السابق) 1( 

 .728والي، المرجع السابق، ص  فتحي) 2(

  .306محسن شفیق، المرجع السابق، ص ) 3(
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 در خارج الجزائر االص الدوليحكم التحكیم  فيالطعن : أولا

ى بالصیغة فَ ضْ التحكیمیة الدولیة لا قیمة لها وعدیمة الفائدة ما لم تُ  الأحكام تعتبر

، حیث عملت على وقعتها غالبیة الدول التيقد جاءت اتفاقیة نیویورك و  ،تنفیذبلد ال فيالتنفیذیة 

 . التأكید على الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها

نص المادة  في الدوليالتحكیم  بأحكامعن الاعتراف  الجزائريولقد تحدث المشرع 

ثبت أ إذاالجزائر  في ليالدو التحكیم  بأحكامیتم الاعتراف "  التالي وعلى النح ،ق إ م إ 1051

  )1(....."لاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولياوكان هذا  وجودها،بها  من تمسك

یهمه  الذيمن الطرف  المختصة ضبط المحكمة أمانةالحكم في  أصل عَ یودَ  أنویجب 

مع   ،بحیث تستوفى شروط صحتها  ،بنسخ عنها وأباتفاقیة التحكیم  مرفقایكون و التعجیل، 

 .ل المصاریف اللازمة لذلكامحمل كت

 القضائیة من الجهات الإجراءاتوبعد دراسة الطلب من ناحیة المشروعیة وصحة   

 كسائه الصیغة التنفیذیة كما قد یرفضإیقضى ب أمربأصل الحكم  لُ یَ ذَ المختصة في ذلك، یُ 

عن  فیه یطعن أن الأمرینهذین  بأحدوعلى الخصم المتضرر  ،یرفض تنفیذهو الاعتراف به 

 الإجراءاتن ـــو من قان 1056و 1055المادتین  في، وهذا وفقا لما جاء ق الاستئنافیطر 

  . الجزائري والإداریةالمدنیة 

 :برفض تنفیذ الحكم الصادر خارج الجزائر القاضي الأمراستئناف   - أ

 مرالأیستأنف هذا  أن  ،برفض التنفیذ الأمرحقه  فيصدر  الذي الجزائريأجاز المشرع        

برفض الاعتراف  القاضي الأمریكون "  یليجاءت كما  والتي، ق إ م إ 1055نص المادة  في

 )2(. "برفض التنفیذ قابلا للاستئناف وأ

                                                             

  .559عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص ) 1( 

  .560المرجع نفسھ، ص )2(
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ه والتزامه بمبدأ الاعتراف هَ جُ وَ تَ  أظهر الجزائريالمشرع  أنوما یمكن ملاحظته على هذه المادة، 

 . ل طبیعيآكم والتنفیذ لحكم التحكیم

 فيعلیه  وقیود على رافع الدعوى، عكس ما ه وذلك انه لم یضع أي شروط أ يفوالعلة 

الموافقة والاعتراف  وذلك ه في الأصللان . التنفیذو بالاعتراف  القاضي الأمرحالة استئناف 

العام  للنظامعدم مخالفته  والحكم ه في همراعاتالوحید الواجب  ءوالشي ،الرفض ووالاستثناء ه

  .الدولي

الرافض للاعتراف وذلك عن  الأمر فينفس الطعن  واللبناني الفرنسيالمشرع  ولقد سلك

من قانون  817و 816ونص المادة  ،م ف إق  1501نص المادة  فيطریق الاستئناف 

  )1(.اللبنانيالمرافعات 

جل شهر واحد انطلاقا من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة ویرفع الاستئناف في أ

  .المختص يالقضائ المجلس أمام

یمارسها المجلس  التينوعیة الرقابة  هي ما ،لم یوضحه المشرع والذيلكن السؤال المطروح هنا 

المتبعة  التقاضي إجراءات هي ماو  ،بالرفض والصادر عن رئیس المحكمة القاضي الأمرعلى 

 ذلك؟ في

  :بتنفیذ الحكم الصادر خارج الجزائر القاضي الأمراستئناف   -ب

التحكیم، تلاقى  أحكامتنفیذ  أمرالطلبات المرفوعة للمحاكم من اجل استصدار معظم  إن      

یطرح  الذيلكن السؤال . لم تخالف النظام العام والمصالح العلیا للدولة إذاالاعتراف و القبول 

  هذا الاعتراف ؟ فيیطعن  أنهل بإمكان الطرف المتضرر : ونفسه ه

 حالات محددة  بذلك لكن فيلتسمح  ،ق إ م إ 1056مادة عن هذا التساؤل، جاءت ال إجابةً 

 الدولي التجاريالوسط  فيیحظى بها  التيیتوافق وطبیعة التحكیم ومكانته  الذيالشيء  ووه

فان ترك الباب  أخرىحل النزاعات بفعالیة كبیرة، هذا من ناحیة ومن ناحیة  فيودوره الهام 

                                                             

  .172أمال یدر، المرجع السابق، ص ) 1( 
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من  دُ حُ ه فرصة للمماطلة وعرقلة التحكیم مما یَ یعطیالمنفذ ضده،  أماممفتوحا على مصرعیه 

  )1( .فض النزاع فيوهى السرعة  الأساسیةمیزته 

  :توافر احد الشروط التالیة الآمرا ذهذا الوضع اشترط المشرع لجواز استئناف ه أمامو  

انقضاء  وأبناء على اتفاقیة باطلة  وأفصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم  إذا   -

 .تفاقیةمدة الا

 .الوحید مخالفا للقانونتعیین المحكم  وأكان تشكیل محكمة التحكیم  إذا  -

 .إلیهافصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة  إذا  -

 .مبدأ الوجاهیةى راعَ لم یُ  إذا  -

 .الأسباب فيوجد تناقض  إذا وألم تسبب محكمة التحكیم حكمها  إذا  -

  )2( . الدوليام العام كان حكم التحكیم مخالف للنظ إذا  -

المشرع  إضافةمع  ،م ف إق  1502تضمنتها المادة  التي الأسبابنفس تقریبا وهى 

 التي الأجنبیة الأحكامتنفیذ  فيقد یثیر بعض الصعوبات  والذيلشرط تسبیب الحكم،  الجزائري

على و  ونينجلوسكسم، النظام الأهذه النظ هذا المبدأ، ومن بین القانونينظامها  فيلا تشترط 

   .المبدأ مسایرة بهذالم یأخذ  الفرنسيحتى القانون و  ،الإنجلیزيرأسه القانون 

لتحكیم لغالبیة التشریعات الوطنیة  في أثیرتفقد  الأسباببقیة  أما ،نجلوسكسونيللنظام الأ

صادقت  التيم 1958لسنة صلا من الاتفاقیات الدولیة وعلى رأسها اتفاقیة نیویورك أمدة توالمس

بالاعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم  القاضي الأمرویرفع استئناف  ،1988سنة   فيیها الجزائر عل

                                                             

  .359فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص) 1(

 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الجریدة الرسمیة، عدد ، 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09قانون ) 2( 

  .4/2008/ 23الصادرة بتاریخ
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جل لا یتعدى الشهر الواحد، ابتداء من أ في أصدرته التيالتابع للمحكمة  يالمجلس القضائ أمام

  .تاریخ التبلیغ

  الجزائر  فيالصادر  الدوليحكم التحكیم  فيالطعن : ثانیا

الطابع  إلىالوطنیة و من الاتفاقیات والتشریعات والقوانین الدولیة لقد نصت الكثیر 

ولا یمكن تعریضها  ،للأطرافبحیث تكون ملزمة  ،الدولي التجاريالتحكیم  لأحكامالنهائي 

خصوصیة و وهذا حفاظا على استقلالیة  ،القضاء الرسمي فيلمختلف طرق الطعن المعتادة 

 إعطاءهوهذا لا یعنى  ،ور المعاملات التجاریة الدولیةفعال لمسایرة تطو التحكیم كطریق بدیل 

فضلا . القضائيمن مرتبة القرار  أعلىمرتبة  إلىترفعه  ،عن الرقابة علیه ىحصانة تجعله بمنأ

  )1(.حقهم فيحكم یصدر  یجب تمكین الخصوم من مراجعة أينه عن أ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 220وأنظمة التحكیم الدولیة، د د ن، ص 1997لسنة  27السید، التحكیم طبقا لقانون رقم  أحمدصاوي )  1(
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الصادر  الدولي التحكیم وأحكام الداخلي التحكیم أحكام فيطرق الطعن  تناولنابعدما       

 ووما ه ،الجزائر فيتصدر  التيالتحكیم  أحكام إلىلم یتبقى لنا سوى التطرق  ،خارج الجزائر

  طرق الطعن فیها؟ هيوضعها ؟ وما 

درة االص الأحكام أنتبین  التي ،ق إ م إ 1061و 1058باستقراء المواد  الإجابةنجد 

وقرارات  القضائيالمجلس  أمامالطعن بالبطلان  فيمثل محل رقابة قضائیة تت هيالجزائر  في

  .البطلان قابلة للطعن فیها بالنقض في الأخیرهذا 

علیه غالبیة القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة   أجمعت الإلغاء وأوالطعن بالبطلان 

قیات من لما تخضع له الاتفا یخضع وبالتاليتنشأ باتفاق  التيیتوافق وطبیعة التحكیم  لأنه

قر الاستئناف كأصل أ الفرنسيمثل القانون  هُ لُ ثَ ن القانون اللبناني مَ أغیر  ،الطعن فیها بالبطلان

عن الاستئناف، وفق المادة  الأطرافحالة تنازل  فيوهذا  كاستثناء الطعن بالبطلانو للطعن 

كم التحكیم ح فيفلا یسمح بالطعن  المصريالقانون  أما ،اللبنانيمن قانون المرافعات  800

 فيطریق من طرق الطعن المنصوص علیها  بأيتحكیما دولیا  وأ اسواء كان تحكیما داخلی

طلب  وه الأطراف أماموالسبیل الوحید  52/1قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفق المادة 

  )1(.للقانون السابق الذكر 53/2بطلانه وفق المادة 

 .برفع دعوى البطلان وفق حالات معینة الجزائريلقانون ا فيویتم الطعن ببطلان حكم التحكیم 

  ومدى تأثیرها على استقلالیة نظام التحكیم؟؟ إجراءاتها هي وما ؟دعوي البطلان هي فما

  .بالتفصیل الثاني بحثالمفي  إلیهسوف نتطرق  ذلك ما

  

                                                             

  .و ما بعدھا 394فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص )1(
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  المبحث الثاني

  ي البطلانو النظام القانوني لدعو استقلالیة نظام التحكیم 

معرفة مدى  أَوَلِهمانتناول في   ،هامین طلبینمللهذه الدراسة  الثانيمبحث السنخصص 

 فينفصل  أننحاول  الثاني طلبوفى الماستقلالیة نظام التحكیم عن القضاء الرسمي للدولة 

 . التجاري دعوى البطلان كطریق وحید للطعن في حكم التحكیمل النظام القانوني 

 لتحكیما نظام استقلالیة: الأول المطلب

 كبیرا تساءلاالتجاریة  النزاعات لحل بدیلة كوسیلة التحكیم نظام استقلالیة موضوع یطرح      

 . قضائهاو بقانون الدولة ر الأخی هذا علاقة عن

 مباشرة تكاد رقابة إلى التحكیم نظام وتبعیة وصایة للتحكیم الأولى القوانین كرست لقد

 قضائیةأحكام  أنها على التحكیم هیئات عن درةالصا القرارات كیفت حیث الدولة، لقضاء

 .  القضائي الحكم في للطعن المتاحة الطرق بكل فیها الطعن إمكانیة بالتاليو 

 من الكثیر وانشغال ،الدولي التجاري التحكیم شهدها التي المتلاحقة التطورات مامأو 

 بعض قضاءإسْهام و  جدیدة، قوانین وصیاغة بوضع الدولیة التحكیمیة والمراكز المؤسسات

  )1(.الوصایة هذه من التحكیم وتحرر خروج في الفرنسي القضاء رأسها وعلى الدول

  

                                                             

 .06مد سامي، المرجع السابق، صفوزي مح) 1(
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من  لنا دَ بُ لَ  ،الدولة رقابة عن المحكمین أعمال استقلالیة مدى ما معرفة لنا یتسنى ولكي

 تالإجراءااستقلالیة التحكیم عن قانون الدولة من ناحیة  :هما هامتین مسألتینإلى  التطرق

 .ثم استقلالیة التحكیم عن قضاء الدولة ،كذا من ناحیة القانون الموضوعيو 

 الدولة قانون عن التحكیم نظام استقلالیة: الأول الفرع

 ،والموضوعیة الإجرائیة قوانینها بمقتضى إلا یكون لا الدولة قضاء مامأ التخاصم نإ

 على والاتفاق الدولة قانون عن التخلي حق للأطراف یمكن الدولي التجاري التحكیم في بینما

 حیث من أو الإجراءات حیث من سواء النزاع موضوع مع تلاءماوأكثر  تعقیدا قلأ خرآ قانون

 )1(.الموضوع

 ئيالإجرا قانونال عن الاستقلالیة: أولا

 كغیره في قانون التحكیم، الجزائري المشرع أكد، ق إ م إ 1043 المادة نص خلال من

إتباعها  الواجبالإجراءات  ضبطفي اختیار و  الأطراف حریة على لحدیثةا التحكیم قوانین من

 يوالت والبطء والشكلیة بالتعقید تتمیز التيالإجراءات  بتجنب لهم یسمح مما نزاعاتهم فض في

تضبط  أنیمكن " .النزاعات حسم في السرعة تقتضى التي التجاریة المعاملات طبیعة على تؤثر

على نظام  استنادا وأمباشرة في الخصومة  إتباعهاالواجب  جراءاتالإفي اتفاقیة التحكیم، 

كما یمكن إخضاع هذه الإجراءات إلي قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في  ،تحكیم

تتولي محكمة التحكیم ضبط الإجراءات عند  إذا لم تنص الاتفاقیة علي ذلك. اتفاقیة التحكیم

     ) 2(".نظام تحكیم ون أاستنادا إلي قانو والحاجة، مباشرة أ

                                                             

  .151نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص ) 1( 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري انونقمن  1043نص المادة ) 2(  
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تمتع المتنازعین وبدرجة اقل  في التجاريوتتجلى هذه الاستقلالیة على مستوى التحكیم 

 وبحریة تعین المحكمین وتحدید شروط عزلهم أ الرسميالمحكمون على عكس القضاء 

كان متحدید  فيوكذلك حریة الأطراف   ،ق إ م إ 1041نص المادة  فياستبدالهم وفقا لما جاء 

ونیسترال للتحكیم من قانون الی التواليعلى  22و 20ما نصت علیه المواد  والتحكیم ولغته وه

  )1( .التجاري

للدولة خاصیة هامة أدت إلى الإقبال المتزاید  عد التحرر من التقید بالقانون الإجرائيی 

اة  قواعد یجب القول بإطلاقها وإنما یجب مراع هذه الاستقلالیة لا أن إلاعلى التحكیم 

  .الأساسیة الإجراءات

  :عن قانون الإجراءات حدود الاستقلالیة*

 استقلالیة نظام التحكیم عن قانون إجراءات الدولة إلا أن هناك فيیوجد مجال للشك لا 

   .المبادئ یتعین على هیئة التحكیم احترامها وعدم تجاوزها بعض

ل عادل للنزاع ـح إلىجل الوصول أ ومة ومنـسیر الخص أثناءن تراعى أم ـعلى هیئة التحكی

  .ومبدأ المساواة بین الخصوم ،أهمها مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع للخصومو  بعض المبادئ

  :مبدأ المواجهة وحق الدفاع للخصوم  - أ

ته مَ هِ انه عند ممارسة مُ  إلاضله المحكم  فيیعمل  الذي التعاقدي الإطاربالرغم من 

ویتقید ببعض القواعد  القاضيیقوم بها  التي الوظیفةذات  بالفصل بالمنازعة فانه یؤدى

یتفرع عنه  الذيو منها احترام حق الدفاع و  ،الأطرافتنضم الخصومة بین  التي الأساسیة

 فيمن عدم احترام مبدأ الوجاهیة سببا مباشرا  الجزائريلقد جعل المشرع و  ،مبدأ المواجهة

 )2( .بطلان حكم التحكیم

                                                             

  . 2010 سنة فيمع التعدیلات  1985من قواعد الیونیسترال لسنة  22و  20المادتین ) 1(
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إبداء دفوعه و مواجهة ادعاءات خصمه  فيبدأ یعد إخلالا  بحق الخصم بهذا الم فالإخلال

یقدمه من  ما وأحد الطرفین من مسعى أكل ما یقوم به  أن، كما یستلزم وشرح وجهة نضره

  .جلسة المحاكمة فين یناقش بحریة كاملة وأ ،خرالآیبلغ للطرف  أنیجب  إثباتات وأمستندات 

بما قام به من  الأطراف إعلامنه على المحكم أ إلى الفرنسيب من الفقه نویذهب جا

إلزام الأطراف باحترام مبدأ ویجب على هیئة التحكیم  ،إلیهوان یطلعهم على ما توصل  إجراءات

 للتحكیم النموذجي القانون علیه نص المبدأ هذا إن ،الالتزام بنفسها أیضا باحترامهو المواجهة 

 على ویترتب نص، بغیر مراعاته یتعین أنه إلا، ضيالتقا ضمانات تحقیق بهدف الدولي التجاري

 یكفي لا أنه المقرر من أنه وذلك ،)1( وتنفیذه به الاعتراف وعدم التحكیم حكم بطلان إهداره

 أرادها كما المحكمین بمعرفة ضبطت قد  الإجراءات تكون أن التحكیم حكم وتنفیذ لاعترافل

 هذه في العام للنظام مخالفة أیة تتضمن لا مذكورةال الإجراءات تكون أن كذلك یلزم بل، الأطراف

 المواجهة مبدأ ضيتویق ،بها الإخلال وعدم الدفاع حقوق احترام شأن في الأخص علىو  المسألة

 الواقع في سواء دفوعهو  دفاعه لإبداء خصم لكل المعقولة الكافیة الفرصة التحكیم هیئة تمنح أن

  .القانون وأ

   :مبدأ المساواة بین الخصوم  - ب

على نفس الدرجة من  الأطرافیضع  أنیتكرس مبدأ المساواة بحرص المحكم على 

مناقشة  وأفیحرمه من تقدیم دفاعه  أخرموقع غیر منحاز لطرف ضد  فين یكون وا ،المعاملة

نیة ولا كمیة بل تحدد وفق آتكون هذه المساواة آلیة و  أنادعاءات خصمه، وهذا لا یعنى 

)2( .دفوعهم بنفس المعاملةو یتعامل مع طلبات الخصوم  نأفیجب  ،خصوصیات كل حالة
  

 وحرمان محام بتوكیل الطرفین لأحد السماح المساواة بحقالإخلال  قبیل من یعتبرو 

 .الآخر الطرف غیبة في دفاعه وسماع الطرفین أحد ومناقشة الحق، هذا من الآخر الطرف

                                                             

  .172، المرجع السابق، صيفوزي محمد سام ) 1( 
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 یتم لم ولكن الحكم، في إلیه الاستناد تم قد ،الغیر من المحكم تلقاه الذي الإقرار كان فإذا

 حقوق وأ الأطراف بین المواجهة لمبدأ مخالفا یكون الحكم فإن علما، به الأطراف إحاطة

 آخرین شریكین سماع وتم الشركاء، بین نزاع هناك كان متى أیضا المخالفة تتحققو  .الدفاع

 علموا قد الأطراف كان وول حتى الاستماع هذا نتیجة الأطراف إبلاغ دون الأطراف عن بعیدا

 .الشهود بموقف

 وحق الوجاهیة ومبدأ المساواة مبدأ بین الفصل یمكن لا نهأ الفقهاء من الكثیر ویرى

 )1(.ونزیهة عادلة محاكمةإلى  تؤدى مجتمعة فكلها الدفاع

  الموضوعي القانون عن الاستقلالیة: ثانیا

 هیئة اقل وبدرجة الأطراف حق وه تجاريال التحكیم نظام استقلالیة مظاهر أهم من        

 للأطراف متاح وه بما مقارنة النزاع موضوع على سیطبق الذي القانون تحدید في التحكیم

 علیها أكد الهامة المیزة وهذه ،غیر لا الدولة بقانون یتقیدون الذین ،العادي القضاء في والقاضي

 التحكیم محكمة تفصل"  :نهأ على ،ق إ م إ 1050 المادة نص في جاءبحیث  الجزائر المشرع

 حسب تفصل الاختیار هذا غیاب وفى ،الأطراف اختاره الذي القانون بقواعد عملا النزاع في

  )2(."ملائمة تراها التي والأعراف القانون قواعد

 واللجوء الدولة قانون عن مستقل قانون اختیار في الخصوم حریة ودعم شجع ومما

 انه أي الزمان، في المختار القانون تجمید إمكانیة وه النزاع عموضو  على یطبق أخر لقانون

 ولا ،العقدإبرام  أثناء اختاروه الذي للقانون النافذة الأحكام ثبات ىأن یتفقوا عل الخصوم بإمكان

 حریة ورغم ،التشریعي بالثبات علیه یطلق ما ووه، الأحكام في اللاحقة التغیرات علیهم تسرى

 أن الحالات بعض في للمحكم یمكن نهإف النزاعأصل  على المطبق القانون اختیار فيالأطراف 

                                                             

  .173فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص ) 1(  

   .المرجع السابق ،08/09 قانون )2(
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 على قصوره وأ العقد جوانب مختلف لحكم كفایته كعدم ،الأخیر هذا في فادح لنقص علیه یدَ حِ یَ 

 یطبق لا المختار القانونخر أن الآ والأمر ،تطبیقه نطاق عن تخرج التي المسائل بعض حل

 الدولة قانون وبالتالي العقار قانون تطبیق قاعدةإعمال  یستوجب هبعقار لأن یتعلق نزاع على

 یبقى هذا ومع ،فیها التوسعإلى  المقام علا یتس أخرى حالات وهناك ،العقار بها یتواجد التي

 وبالتالي نزاعهم لحل مثلأ یرونه الذي القانون اختیار فيالأطراف  حریة وه العام الأصل

 )1( . للدولة الموضوعي انونبالق تقیدهم وعدم استقلالهم

      الدولة قضاء عن التحكیم نظام استقلالیة: الثاني الفرع

 من التحرر وه التحكیم نظام استقلالیة تكتمل حتى توافره الواجب الثاني العنصر إن       

دایات قوانین التحكیم كانت تخضع مختلف أعمال وكنا قد ذكرنا سابقا أن بِ  ،الدولة قضاء رقابة

للدولة، أما حالیا فقد خطى نظام التحكیم خطوة  الرسميئة التحكیم إلى رقابة شدیدة للقضاء هی

وقد تباینت الآراء حول نظام التحكیم كوسیلة بدیلة لقضاء  ،التحرر والاستقلالیة وعملاقة نح

ة فیه كضمان لعدالة فعال الرسميالدولة فمنهم من طالب باستقلالیة التحكیم وعدم تدخل القضاء 

 التحكیميوسریعة، ومنهم من طالب بضمان وحمایة حقوق الدفاع للإطراف بعد صدور الحكم 

للدولة حتى لا ینتهك النظام العام والمصالح  القانونيأما البعض الأخر فطالب بحمایة النظام 

 )2(.العلیا لها

 استقلالیة التحكیم عن القضاء قبل صدور الحكم : أولا

لتوفیق بین المطالب السابقة حیث مد علي االقوانین الحدیثة للتحكیم  ةلذلك عملت غالبی      

تعیین  فيمرحلة ما قبل صدور الحكم كالمساعدة  فيالقضاء ید المساعدة لهیئة التحكیم 

ق إ م  1041المادة  في الجزائرياستبدالهم وفقا لما نص علیه المشرع  وأعزلهم  وأالمحكمین 

                                                             

  .200نیر عبد المجید، المرجع السابق، ص م) 1(

  .298السابق، ص عبد القادر ناریمان، المرجع ) 2(
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 المسائل وفى الأدلة على والحصول المؤقتة التدابیر مجال في للمساعدة بالنسبة وكذا ،إ

هذا و  ،الذكر السالف القانون من 1048و1046 المواد حسب المحكمین مهمة وتمدید العارضة

حرصا على من هیئة التحكیم و أ الأطرافإنما بطلب من و التدخل للمساعدة لیس تلقائیا 

  1.ا النزاعم لحل هذوهُ تارُ ومن اخْ  الأطرافحریة و استقلالیة 

  :المساعدة في تشكیل هیئة التحكیم - 

 هذا في المعاون ودوره التحكیم، في القضاء دور فیها یبرز التي الأمور أوائل من 

 وأ المحكمین باختیار الأطراف یقوم أن الأصل كان فإذا المحكمین، تعیین وه الخصوص

 تحدث فقد ،اختیارهمفي  حیدالو  السبیل یعد لا ذلك أن إلا ،بها تعیینهم یتم التي الطریقة

 دور بوضوح یظهر وهنا أصلا، المحكم یعین لاو أ للمحكم، باختیاره الطرفین أحد من المماطلة

  2.دولیا وأ كان وطنیا بنوعیه التحكیم إلى المساعدة تقدیم في الوطني القاضي

 : المحكمین واستبدال عزل المساعدة في - 

 تكون أن یمكن التي الاقتصادیة للمصالح وحمایة الدولیة التجاریة العقود لأهمیة نظرا        

 الحقوق في الانضباط وعدم الضیاع إلى تتعرض قد،  التحكیم طریق عن وتسویة نزاع محل

 )3( .وحیادهم أ نزاهتهم وأ استقلالیتهم في الشك وقع بمحكمین الأمر یتعلق عندما

 مختلف أعطت لذلك ،التحكیم اتفاق في علیها المتفق والصفات الشروط على توافرهم عدم وأ

المساعدة من القضاء  طلب تقدیم في للأطراف الحق بالتحكیم الخاصة والدولیة الوطنیة القوانین

 هذا تقدیم أمامها یتم التي الجهة حول اختلفت وإن المحكمین هؤلاء واستبدال وعزل لرد  الرسمي

  .الطلب

                                                             

  .72أمال یدر، المرجع السابق، ص )   1(

                                                                              . 1 Mohamed mentalecheta, OP Cit ,p54     

   .97عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق، ص )3( 
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 :یةوالتحفظ الوقتیةالإجراءات  اتخاذالمساعدة في  - 

 بناء تحفظي وأ وقتي إجراء كل اتخاذ في والأطراف التحكیم هیئة الدولة قضاء یساعد       

  .طلب تقدیم على

 في والبدء التحكیم محكمة تشكیل قبل تم قد الإجراءات باتخاذ الأمر یكون أن ذلك في ویستوي 

 )1(.سیرها أثناء وأ التحكیم إجراءات

 الصدد هذا في ظهرت وقد الفرنسي الفقه في ومناقشة ماماهت محل المسألة هذه كانت وقد هذا

  : اتجاهات عدة

 الوقتیةبنظر الإجراءات  حصري بشكل الوطني القضاء تمتع یرجح الذي الأول الاتجاه

 . النزاع بموضوع المتعلقة والتحفظیة

 وفه الأخیر الاتجاهو  .التحكیم هیئة على حكر وه الاختصاص هذا أن یرى الثاني الاتجاه أما

 لمبدأ وفقا والمحكمون الدولة قضاء من كل یتشارك بحیث نالسابقی الاتجاهین بین وسط اتجاه

  )2(.بینهما المشترك الاختصاص

 :التحكیم أجل تمدید في مساعدةال

 هذه وتكتسي ،مهمتهم لإنهاء للمحكمین یمنحونها محددة مدة على الأطراف یتفق قد         

 .قانوني مبرر بلا والمماطلة التأجیل حاولاتم وجه في الباب دُ سَ یُ  هاضائِ قِ انْ بِ فَ  بالغة أهمیة المدة

 إذا أما الأجل، هذا خلال صدر إذا صحیحا حكمهم ویكون مقوماته أهم للتحكیم حفظیَ  ما وهذا

                                                             

  .118ق ، ص عمر فتحي البطاینة ، المرجع الساب) 1( 

الكویتي والمصري، مجلة القانون المقارن و  الأوامر فيإصدار الأحكام الوقتیة و  محمود، سلطة المحكم في أحمدسید  أحمد) 2( 

   .12ص ،2001. 3الحقوق الكویتیة، العدد
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 یمكن أنه غیر ،التحكیم خصومة تنقضي الأجل هذا وبانقضاء باطلا اعتبر فواته بعد صدر

  )1(. المختصة المحكمة رئیس إلى الأطراف قدمهی بطلب الأجل هذا تمدید

 استقلالیة التحكیم عن القضاء بعد صدور الحكم :ثانیا

 من نوعا القضاء فرضالحكم  إصدارمرحلة ما قبل  في المساعدة ید تقدیم جانبإلى         

ارج تتمثل في المراقبة عند التنفیذ للحكم الصادر خ بعد صدورها التحكیمأحكام  على الرقابة

 وللطعن بالبطلان ،الطعن بالبطلان للأحكام الدولیة الصادرة داخل الجزائر إمكانیةو  ،الجزائر

 .سلبي خرالآو  إیجابي حدهماأ أثران التحكیم نظام على

 للبطلان على استقلالیة التحكیم الإیجابي الأثر -1

 الطعن طرق تخفیف: 

 هیئة عن الصادر الحكم مراقبة سبل كیمللتح الحدیثة التشریعیة القوانین معظم اختزالإن       

 التي الكبیرة الوصایة من تحرر عامل یعد التحكیم وطبیعة یتلاءم جامع واحد طریق في التحكیم

  )2( .السابقة القوانین في الدولة قضاء فرضها

 اقره ما وهذا.بالبطلان الطعن وهى للطعن واحدة طریقة سوى یقبل لا الدولي يالتحكیم فالقرار

 مادته في النموذجي القانون سایر الذي ،ق إ م إ 1058 المادة خلال من الجزائري عالمشر 

  3".الإلغاء طلب وه الحكم في للطعن الوحید السبیل" نأ على تنص التي ))34((

                                                             

اسات علوم الشریعة مجلة در  عبیدات رضوان، تشكیل هیئة التحكیم التجاري وفق أحكام قانون التحكیم الأردني والمقارن،) 1(

  .4، ص1، الجامعة الأردنیة، العدد ونناوالق

   .111أمال یدر ، المرجع السابق، ص ) 2(

  .2010 ،مع تعدیلات 1985من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام  34المادة ) 3( 
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 ووه النضر،إعادة  والتماس والاستئناف كالمعارضة ،الأخرى الطرق باقي المشرع أقصى وقد

 من وهامة عالیة درجة إلى بالتحكیم یرتقى ما وهذا التحكیم، نقوانی غالبیة في به المعمول

 .   الدولة لقضاء الكاملة الوصایة تحت كان بعدما الاستقلالیة

 رقابةال نوعیة: 

 معظمها في تنصب الجزائري القانون ومنها التحكیم قوانین حددتها التي البطلان حالاتإن 

 یتعلق وه ما ومنها التحكیم اتفاقیة بصحة یتعلق وه ما منها ،إجرائیةو  شكلیة مسائل حول

 الداخلي العام النظام مخالفة وعدمالإجراءات  صحةإلى  وصولا ،التحكیم هیئة تشكیل بصحة

 .والدولي

 الدعوى لموضوع یتصدى لاالإبطال  فقاضى التحكیم، نظام وخصوصیة تتناسب الحالات هذهو 

 أتیحإذا  لأنه ،النزاع في حكمهم لاتخاذ حكمونالم بها دلتَ اسْ  التي الطریقة تقییم له یمكن ولا

 في حریة من للخصوم أعطته ما تسترجع الدولة نإف جدید، من النزاع في رظالن للقاضي

 هذا بمصداقیة تضرب وبالتالي ،نزاعاتهم فض في يالقضاء الرسم من بدلا ملتحكیااختیار 

 1 .الحائط عرض النظام

 بفاعلیة لا ماسا تدخلا تعد لا البطلان دعوى لرفع القانون حددها التي الحالات وهذه

 القانونیة المنظومة يوتحمالإجراءات  صحة تكفل عادیة رقابة لكونها باستقلالیته ولا التحكیم

 وأ صحیحا كانإن  فیه الصادر والقرار النزاع عو بموض علاقة لها ولیس ،العامة دابهاآو  للدولة

  . ذلك غیر

  

 

                                                             

  .326-325ص  السابق، المرجع فا،وال أبوأحمد ) 1( 
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 :على استقلالیة التحكیم للبطلان السلبيالأثر  -2

 وتحصینه البطلان، في الجزائر في الصادر الدولي التحكیم حكم في الطعن انحصر

 حسم في السرعة خاصة وخصوصیته التحكیم طبیعة مسایرة بحجةالأخرى  الطعن طرق ضد

 ساوئم من ویخل نههذا لا یعنى أو  ،التجاریین للمتعاملین المهنیة والسریةالإجراءات  وقلة النزاع

 لوثائق نتیجة غش على بناء مالحك یصدر فقد ر،ظالن بإعادة الطعن حق عن التخلي امَ یَ سِ  لا

 لدى محجوزة كانت النزاع في وفاصلة قاطعة حجة على تحصل الخصوم حدأ أن وأ ،مزورة

إنقاصا و الأطرف  حریة من دحُ یَ  الطریقة بهذه التحكیم حكم تحصین نإف بالتاليو  ،الأخر الخصم

. خرالآ ضد لأحدهم وخداع غش نتیجة تضربهم التيالأحكام  مراجعة في حقوقهم ةلحمای

 )1(.التنفیذ یوقف إعادة النضر لا بالتماس الطعنأن  نعلم ونحن خاصة

 البطلان دعوى لرفع الجزائري المشرع حددها التي الحالات بین من نإف أخرى ناحیة من

 یخالف ما كل لیس نهأ نعرف ونحن لدوليا العام للنظام التحكیمي الحكم مخالفة عدم هي

 لا التيالأحكام  مصیر وه فما ،الدولي العام النظام بالضرورة یخالف الداخلي العام النظام

 یتعلق الذي النزاع ذلك ومثال الداخلي؟ العام النظام تخالف لكنها الدولي العام النظام لفاتخ

 یعتبر نهإف المحكمون، فیه وفصل التحكیم على النزاع هذاإحالة  فعند مارقِ  عابلْ أأرباح  بتوزیع

 في بینما شرعا ومحرم العام والنظاما للآداب مخالفالإسلامیة  الدول في النزاع هذا موضوع

  )2(.الدولي العام النظام یخالف لا عادیا تجاریا عملا یعد الغربیة الدول

 العام النظام ةفبمخال التحكیم لحكمالإبطال  بَ وجِ یُ  أن الجزائري المشرع على كان لذلك

 مخالفة عند فقطالإبطال  وجبأالأخیر  هذا نإف المصري بالقانون ومقارنة ،الدولي ثم الداخلي

  . م ت ق 2/ 53 المادة به جاءت ما وفق مصر لجمهوریة العام للنظام الحكم

                                                             

  .147مرجع السابق، ص عامر فتحي البطاینة، ال) 1(

  .358، ص 1990حفیظة حداد، القانون الدولي الخاص، د د ن ،الإسكندریة، د ع ط ، ) 2(
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 الطعن بالبطلان لا یؤثر على استقلالیة التحكیم نأ إلي الأول طلبالم فيبعدما توصلنا 

ن الطعن بالبطلان حتمیة تقتضیها  طبیعة أوفعالیته خاصة في ما قبل صدور الحكم، و 

م حتِ في احترام بعض الضوابط مما یُ  والسه و، فكل حكم قد یكون عرضة للخطأ أالأحكام

فما هي هذه  ،الوسیلة الوحیدة لهذه المراقبة هي الدوليالتحكیم  فيدعوي البطلان و  ،مراقبته

 .بالتفصیل في المبحث الثاني إلیههذا ما سنتطرق  ؟شروطهاو ئصها  الدعوي وأهم خصا

  النظام القانوني لدعوي البطلان: الثاني المطلب

تجیز غالبیة  ،من قبل هیئة التحكیمموضوع النزاع  فيبعد صدور الحكم الفاصل 

 وتتفاوت ،عن طریق الطعن فیهمن هذا الحكم لم ظالتشریعات المقارنة للطرف المتضرر الت

أن معظمها سلكت طریقا واحدا  إلا ،طرق الطعن بین موسعة ومضیقة فيالقوانین المختلفة 

 الذي الأمر ،النزاع أمد لإطالةدعوى البطلان وتخلت عن سبل الطعن التقلیدیة تجنبا  وجامعا ه

 أن كما ،طبیعة التجارة الدولیة من سرعة واستقرار للحقوق والمراكز القانونیة یتفق وما تتطلبه لا

  )1(.تعاقدي أساسجوهره على  فيیقوم  الذيدعوى البطلان تتناسب ونظام التحكیم 

نلاحظ أن المشرع الجزائري فرق بین التحكیم  الجزائريقانون التحكیم  إلىبالرجوع و 

تحكیم صادر بالجزائر وتحكیم صادر خارج  إلىقسمه  الأخیروهذا  ،الداخلي والتحكیم الدولي

من  نیة الطعن بالاستئناف في التحكیم الداخلي كما نصت على ذلك المادة فأجاز إمكا الجزائر،

وتكون القرارات ، ، ما لم یتنازل الأطراف عن حق الطعن بالاستئنافق إ م إمن  1033

 1034بالنقض طبقا للأحكام المنصوص علیها في المادة الاستئناف قابلة للطعن   فيالفاصلة 

 ،طعن أيلا تقبل  فهيالدولیة الصادرة خارج الجزائر  كامالأحفیما یخص  أما ،ق إ م إمن 

رفض التنفیذ وكذلك بالنسبة  وأیقضى برفض الاعتراف  الذي الأمریمكن استئناف  وإنما

                                                             

  75عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص) 1(
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ق إ  1056حالات محددة وفقا لنص المادة  فيالتنفیذ وذلك  وأیقضى بالاعتراف  الذيللأمر 

  1.طلان الحكم الدولي الصادر في الجزائریمكن أن تكون هذه الحالات موضوع طلب بو   ،م إ

رفع دعوى  أجازكغالبیة قوانین التحكیم المعاصرة  الجزائري القانون أنمما سبق نلاحظ 

الخصوم كوسیلة وحیدة لمراجعته من قبل الجزائر  فيالصادرة  الدوليالتحكیم  لأحكامالبطلان 

  .محددةحالات  في

 التيونوضح الحالات  البطلان،دعوى ل لقانونيالنظام ارض عْ تَ سْ نَ فى هذا الصدد سَ و 

المترتبة عن  والآثاروأجال رفعها وكذا المحكمة المختصة  الدعوى،لقبول هذه حددها المشرع 

  .القضاء ببطلان حكم التحكیم

    خصائص دعوي البطلان :الفرع الأول

تصة والمحكمة المخ يبعدة خصائص تتعلق بإجراءات رفع الدعو تتمیز دعوى البطلان 

لرفع دعوى  الجزائريوجب المشرع وقد أ ،والآثار المترتبة على رفعها يوكذا میعاد رفع الدعو 

  )2(.ق إ م إ 1056تضمنتها المادة  التيالبطلان توافر واحدة من الحالات 

  المحكمة المختصة :أولا

المحكمة  أمامكیفیة رفع دعوى البطلان  إلىلم یتطرق  الجزائريالمشرع  أنالملاحظ 

القضاء  فيالمتبعة  الإجراءات مراعاةاوجب  الذي الفرنسيلمختصة على عكس المشرع ا

   )3(.م ف إق  1507وفقا للمادة  العادي

                                                             

  .السابق المرجع ،08/09 قانون) 1(

  .198عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق، ص ) 2(

  .مدنیة الفرنسيمن قانون الإجراءات ال1507المادة ) 3(
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الجهة صاحبة الاختصاص المنوط بها  أنیتبین   ،ق إ م إ 1059المادة  لتمعن فيبا

 القضائيلمجلس ا هيالجزائر  فيالتجاریة الدولیة الصادرة  للأحكامدعوى البطلان  فيالفصل 

 في الفرنسيالمشرع  إلیه بما ذهنفس  ووه ،التحكیميم دائرة اختصاصه الحك فيصدر  الذي

استئناف  كقاضيسینضر هذه الدعوة  القاضي أنولیس معنى هذا  م ف، إق  1486المادة 

 أن وإمایقبل هذه الدعوى ویبطل حكم المحكم  أنذلك  فيبطلان وله  كقاضيینضرها  وإنما

  .ویؤید الحكم یرفضها

  میعاد رفع الدعوى :ثانیا

صدر ضده  الذيمعینا للطرف  أجلایحدد المشرع لم  أنوفق نفس المادة السابقة نلاحظ 

حیث أجاز الطعن بالبطلان من تاریخ النطق بحكم التحكیم ولیس  ،الحكم لرفع دعوى البطلان

ب حصوله على الاعتراف ومنحه بطلالنزاع  فيقام الطرف الرابح  إذا أما ،علیه انتظار التبلیغ

یرفع دعواه بالبطلان بعد شهر واحد أن الصیغة التنفیذیة فهنا یجب على الطرف الخاسر للنزاع 

   .تإلا رفضو بالتنفیذ  القاضيللقرار  الرسميمن تاریخ تبلیغه 

 رفع دعوى البطلان آثار: ثالثا

 ،واجل ممارستها یوقف تقدیم الطعون" :نهأ على ،ق إ م إ 1060لقد نصت المادة 

ما نفس  ووه ، )1( " التحكیم أحكامتنفیذ  1058و 1055،1056المواد  فيالمنصوص علیها 

وعلیه یترتب على رفع دعوى بطلان  ،م ف إق  1506المادة  في الفرنسيالمشرع  إلیه بذه

 القضائيحین فصل المجلس  إلىوقف تنفیذ حكم التحكیم المطعون فیه  الدوليحكم التحكیم 

ة للتنفیذ فعلى فَ وقِ ممارسة هذه الطعون مُ  آجال أنكما  ،رفضها وأ ابتأییدهى البطلان و دع في

وفى حالة رفع الطعن فان  ،نهایة المدة المخصصة للطعن انتظار یرید التنفیذ الذيالطرف 

التنفیذ  أمر فيورفع الطعن بالبطلان یرتب بقوة القانون الطعن  ،حتى الفصل فیه الانتظارعلیه 

  )2(.لم یتم الفصل فیه إذاطلب التنفیذ  فيتخلى المحكمة الفصل  وأ

                                                             

  .، المرجع السابق08/09 قانون) 1(

  .199عامر فتحي البطاینة، المرجع السابق، ص ) 2( 
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التأویلات، فیما یخص  أمامنه ترك المجال مفتوحا أ الجزائريعلى المشرع  ذوما یؤاخ

المترتبة عن قبول دعوى البطلان والقضاء بإبطال حكم التحكیم من قبل المجلس  الآثار

ویفصل فیه بحكم كجهة لموضوع النزاع  القاضينه لم یوضح هل یتصدى ث أحی ،القضائي

القضیة  إحالةیتفقوا على  أن إماللمتخاصمین  الأمروترك  التصدينه لا یمكنه أ أماستئناف؟ 

یطرحون نزاعهم على المحكمة المختصة أصلا وكأنه لا  أنهم وأ أخرىعلى هیئة تحكیمیة 

برفض دعوى  القضائيحالة قضاء المجلس  في هيوالمؤاخذة الثانیة  یوجد اتفاق تحكیم؟

تنفیذ حكم التحكیم ؟ وهل تمنح الصیغة التنفیذیة  فيالمترتب على ذلك  الأثر وفما ه ،البطلان

ومن خلال  الفرنسيومقارنة بالقانون نه توجد إجراءات أخرى یجب القیام بها؟ أ أمتلقائیا للحكم 

فان مهمتها  نالبطلابمحكمة الاستئناف بعد اتخاذ قرارها  أننستنتج  1485و 1507المواد 

 القاضيفان القرار  أخرىومن جهة . لموضوع النزاع التصديعند هذا الحد ولا یمكنها  تنتهي

 )1(.برفض دعوى البطلان یضفى تلقائیا الصیغة التنفیذیة لحكم التحكیم المطعون فیه

  رفع دعوى البطلان ل ةدَ دَ حَ المُ  حالاتال: لثانياالفرع 

وز بموجبها الطعن جی التيتحدیدها للحالات  فيواختلفت  تباینت التشریعات الوطنیة

، رته وفلسفته اتجاه التحكیمظبین موسع فیها وبین مضیق لها لا حسب ن ،ببطلان حكم التحكیم

مما یترك ، مثلا الإنجلیزيمحددة للبطلان كالتشریع  أسبابا یضعوهناك من القوانین ما لا 

  .م قبول الطعن بالبطلانعد وأقبول  في للقاضيالسلطة التقدیریة 

نه منه على ا 1058فقد نصت المادة  الجزائري والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  إلىوبالرجوع 

الحالات  فيبالبطلان  الجزائر موضوع طعن فيالصادر  الدوليیكون حكم التحكیم  أنیمكن " 

  )2(". 1056المادة  في المنصوص علیها

  : یليا هذه المادة فیما نصت علیه التيوتتمثل الحالات 

                                                             

(1  ) PH.Fouchard-Emanuel Gaillard /Berthold .Goldmane ,OPCit, P 1029 . 

  .حالات) 6(ق إ م إ على ستة  1056نصت المادة ) 2(
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  الخصومة وإجراءاتالبطلان المتعلقة باتفاقیة التحكیم  أسباب:أولا

قضاء مدة ان وأبناء على اتفاقیة باطلة  وأیم فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحك إذا -أ 

  :ثلاث نقاط إلىهذه الحالة یمكننا تقسیمها  ،الاتفاقیة

 : التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم -1

طلب البطلان لحكم  فيالأطراف  إلیهیستند  التياتفاق التحكیم من بین الأسباب  یعد

ولم یستطع الطرف الأخر حد الأطراف عدم وجود هذا الاتفاق فإذا ادعى أ ،الدوليالتحكیم 

وجود مشارطة للتحكیم بین الطرفین توجب على  وأالعقد  فيوجود شرط التحكیم  إثبات

 وأالاتفاق خبیرا  فيیكون الطرفان قد عینا  أنقد یكون الحال و  ،هذا الحكم إبطال القاضي

عقد ضمن  فيحالة وجود اتفاق تحكیم  فيیثار هذا الدفع  أنویمكن  ،وسیطا ولیس محكما

غیر ذلك من  إلى ونشأ خلاف حول استقلالیة هذه العقود من عدمها،مجموعة عقود متتالیة 

 )1(.عدمهاق للتحكیم من س من وجود اتفبْ یثار فیها لُ  التيالحالات 

مثل القانون عدم وجود اتفاقیة تحكیم نصت علیه العدید من القوانین  أيوهذا السبب 

 .م ف إق  1502و 1504المادتین  في الفرنسيوالقانون 53/1المادة  في المصري

 التحكیم بناء على اتفاقیة باطلة  -2

اللازمة لصحة انعقاد العقود من  الأركانلم تتوافر فیه كافة  إذاقد یبطل اتفاق التحكیم 

 والإكراهخالیة من الغلط والتدلیس  الأطراف إرادةتكون  أنفلابد  ،رضا ومحل وسبب وشكلیة

  )2(.مشروعینوان یكن المحل والسبب  ،والاستغلال

 فيتمنع اللجوء للتحكیم  التي ،ق إ م إ 1006نص المادة  فيما جاء  إلى إضافة

 في إلاالمعنویة  الأشخاصو  أهلیتهمو  الأشخاصالعام وحالة  بالنظامتتعلق  التيالمسائل 

  . معاملاتها التجاریة

                                                             

  .396ص  نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق،) 1(

  .386منیر عبد المجید، المرجع السابق، ص ) 2(
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لم یكن  إذاعلى بطلان اتفاق التحكیم  من نفس القانون  1012و 1008كما نصت المواد 

لم یتضمن اتفاق التحكیم  وإذا ،طریقة تعینهم وأالمحكمین  أسماءلم یتضمن  وإذا ،مكتوبا

  .موضوع النزاع

استجابت للشروط  إذاموم تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع على الع

  .على اختیاره الأطرافاتفق  الذياقرها القانون  التي

 ر محكمتها دعوىضُ نْ تَ  التينون الدولة قانون فیطبق قا أيعلى  الأطرافلم یتفق  وإذا

 النموذجيمن القانون  34/2نصت علیه المادة  الذي الأمر وه كتابة حكم التحكیمو  ،البطلان

  )1(.الدوليللتحكیم 

  انقضاء مدة التحكیم  -3

 ویكون اتفاق التحكیم صحیحا ول" :نهأعلى  ،ق إ م إ 1018نص المادة  فيجاء     

 أشهر أربعة ظرف فيمهمتهم  بإتمام، وفى هذه الحالة یلزم المحكمون لإنهائهلم یحدد اجل 

 الأجلغیر انه یمكن تمدید هذا . حكمة التحكیمم إخطارمن تاریخ و أتبدأ من تاریخ تعینهم 

وفى غیاب  التحكیم،یتم التمدید وفقا لنظام  علیه،وفى حالة عدم الموافقة  الأطراف،بموافقة 

یشتمل عقد  أننه من النادر ، وفى الواقع نجد أ)2( "ذلك یتم من طرف المحكمة المختصة

 وه ثما یحدولكن  ،وا حكمهم خلالهایصدر  أنعلى المحكمین  ینبغيالتحكیم على مدة معینة 

  .الحكم وإصدارالتحكیم  لإنهاءیتضمنان مدة  تحكیميقانون  إلى وأ تحكیمينظام  إلى الإحالة

بعد  ایتمسك أن ماله ، فلا یجوزالأجلقبل الخصوم الحكم رغم صدوره بعد  إذانه أبقى القول و 

  )3( .ذلك بالبطلان

  

                                                             

  ...".طرافتصدر كل قرارات التحكیم كتابة وتكون نهائیة وملزمة للأ"  34/2نص المادة ) 1(

  .السابق ،المرجع08/09 قانون) 2(

  .159عمر فتحي البطاینة ، المرجع السابق ، ص ) 3( 
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  :تعین المحكم الوحید مخالفا للقانون وأكان تشكیل محكمة التحكیم  إذا –ب 

 إلیهستسند  الذيالشخص  فين تتوفر أیجب  الذيالشروط  الجزائريلقد بین المشرع 

  . ق إ م إ 1014من خلال نص المادة مهمة التحكیم 

وإعلامهم  إلیهمالمحكمون بالقیام بالمهمة الموكلة  وأكد على ضرورة قبول المحكم أكما    

هذه الحالة مباشرة عملهم  فينه لا یجوز لهم وأ ،الرد أسبابجود سبب من حالة و  في الأطراف

  . ق إ م إ 1015وفقا لنص المادة  الأطرافجمیع  ةبموافق إلا

یكون تشكیل محكمة التحكیم من  أنمن نفس القانون  1017المادة  أوجبتلذلك  بالإضافة

  .یكون عددهم وترا أنمجموعة من المحكمین شرط  وأمحكم واحد 

رفع دعوي  الأمریهمه  الذيالشروط السالفة الذكر جاز للطرف  فةلحالة مخا فيوعلیه 

  )1(.تشكیل هیئة التحكیم  فيالبطلان تحت بند مخافة القانون 

 فيحصر مخالفة تشكیل محكمة التحكیم  الجزائريالمشرع  أن إلیهوما تجدر الإشارة 

 .المحكمینتعیین  فيالقانون وحده ولم یأبه باتفاق الأطراف 

  :فصل هیئة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها –ج 

 فيالتحكیم  أساسلقد أصاب المشرع عندما أدرج هذه الحالة ضمن حالات البطلان لان 

نزاع معین فلا یجدر بهیئة  فياتجهت إرادتهم للتحكیم  فإذا الأطرافاتفاق  والدرجة الأولى ه

 فيالفصل  فيتغفل  أن وأئل لم یشملها محل النزاع موضوعات ومسا فيتفصل  أنالتحكیم 

   .من طلبات الخصوم أكثر وأطلب 

 ) مشارطة( اتفاق یكون ممكنا في التحكیم اتفاقیة في المهمة تحدید ونشیر للتوضیح أن

وهذا  ،حدوث النزاع قبل ینعقد الأخیر هذا لأن التحكیم لشرط بالنسبة انه غیر ممكن إلا التحكیم

 حدود في بعملها التحكیم هیئة قیام وعدم، ق إ م إ 1012و 1008ن خلال المواد ما رأیناه م

                                                             

  .416فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص ) 1(
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كلیا  الإبطالوقد یكون هذا  ،احد الخصوم أثاره إذایعرض حكمها للبطلان  إلیهاالمسندة  المهمة

  )1( .جزئیا وأ

قضى بتحدید  الذيمحكمة استئناف باریس حكم هیئة التحكیم  أبْطلتْ فقد  وبهذا الصدد

   .تمسك به المدعى الذيتاریخ سابق على ذلك  في ریةیخأحساب الفوائد الت بدایة

حین كانت  في الأطراف لأحدالحقوق العقاریة  فيوكذلك ببطلان حكم تحكیم فصل 

  )2(. للشركة القانوني النظام مقصورة على تحدید مآل إلیهالمهمة المسندة 

اتفق  إذا ":1994سنة  دنیةالأر محكمة التمیز ل 374/92القرار رقم  فيكذلك نجد 

التحكیم فیعتبر بحث المحكم  إلى الأعمالل یْ الخلاف حول قیاس وكَ  إحالةطرفا التحكیم على 

وللمحاسبة بینهما خروجا عن  خرالآ وتتعلق بمدى تنفیذ كل من الطرفین لالتزامه نح أمور في

 وبالتاليالمنفذة  الأعمالیاس ل وقكیْ یتعلق بِ  إلیهن الخلاف المحال لأ إلیهحدود المهمة الموكلة 

  )3(."من قانون التحكیم 13/1واجب الفسخ عملا بنص المادة 

    :عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة –د 

ومبدأ الوجاهیة وهذین المبدأین الهامین للقضاء احترام حق الدفاع  الأساسیةمن المبادئ         

رافعات الشفویة وتبادل المذكرات الم أثناءتقدیم دفوعهم و من حضورهم  الأطرافنان كِ مَ یُ 

  .القضیة فيوالاطلاع والرد على كل ما یحصل 

 ن تنتقل هیئة التحكیم للمعاینة دون تبلیغ الأطرافأبهذه المبادئ ك الإخلالوقد یحدث       

  .وحضورهم

                                                             

  .74حمید المنشاوي ، المرجع السابق، صعبد ال) 1(

  .401منیر عبد المجید، المرجع السابق، ص) 2( 

  .138أمال یدر ، المرجع السابق، ص ) 3( 
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 بالإضافة ،عیِن خبیرا بغیر علمهم وهذا یحول دون مناقشتهم لتقریر هذه الخبرةأن تُ  وأ       

ویرى  ،لم یبلغ تبلیغا رسمیا بموعد الجلسة لأنه الأطرافالمرافعات دون حضور احد  إجراء لىإ

یستند  أنیمكن  التي الأسباببمبدأ الوجاهیة یعد من ابرز  الإخلال أنالكثیر من فقهاء القانون 

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض الفرنسیة ببطلان . رفع دعوى البطلان فيالخصوم  إلیها

عن حالة  محاسبيالخبراء بعمل تقریر  لأحدفیها المحكمة   أسندتقضیة  في يم تحكیمحك

قدمه مما حال  الذيحتى بالتقریر  ودون إخطار هذه الأخیرة بمهمة الخبیر أ ،المؤسسة الخصم

  )1(.دون تقدیم ردها ودفوعها حوله

  أسباب البطلان المتعلقة بالحكم ذاته: ثانیا

  الأسباب فيالتناقض  وأالتسبیب  انعدام –أ 

 أن عدم تسبیب الحكم فلابدَ  وهالجزائر  فيالصادر  الدوليمن مبطلات حكم التحكیم 

، وهذا حتى یقتنع نون وان یشار إلى النصوص المطبقةالقاو یسبب الحكم من حیث الوقائع 

ب الرقابة على هذا الحكم من خلال التسبی إمكانیة إلى بالإضافةبعدالة هذا الحكم  الأطراف

  )2(.لحكمل إصدارهاوهذا بدوره یجعل هیئة التحكیم اشد حرصا ودقة عند 

وبین غیر ملزم  والمصري الفرنسيب للتسبیب كالقانون وجِ وتنقسم القوانین الوطنیة بین مُ 

  .الأمریكيو  الإنجلیزيلها كالقانون 

على  الأطرافبتسبیب الحكم ما لم یتفق  النموذجيمن القانون  32/3ونصت المادة 

 في الأسباب وجودعدم كفایة  وه ،ق إ م إ  1056/5ومما أكدت علیه المادة  ،خلاف ذلك

متناقضة فیما  غیر الأسباب هذه تكون أن یجبولكن  الجزائر في الصادر الدولي التحكیم حكم

 الأسباب فيوهذا التناقض  ،النزاع فيمما یضفى غموضا على مصداقیة الحكم الفاصل بینها 

  .قواعد قانونیة مختلفة إلىكم قد استند حَ المُ  أنقد یفسر على 

                                                             

  .405 - 404ص  نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق،) 1(

  .414فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص ) 2(
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تناقض  أن إلى 1976 جوان 16بتاریخ   حكمها في الفرنسیة النقض محكمةأقرت  وقد         

ن تضاد الأسباب یعدم اقرب إلى الصواب لأ وهو  .الأسبابمن  ولُ نه خُ أیكیف على  الأسباب

  )1(.بعضها البعض

  دوليال مخالفة الحكم للنظام العام –ب 

هي حالة  1056/6المادة  فينص علیها المشرع  التيمن بین أهم حالات البطلان 

فكرة  أن ،ما تقدم من دراستنا هذه فيوقد كنا تطرقنا  ،الدوليمخالفة حكم التحكیم للنظام العام 

هذه  وأساس، إعطائها تعریفا محددا فيفكرة نسبیة اختلف المشرعون والفقهاء  هيالنظام العام 

انه  إلىفقد ذهب جانب من الفقه  ،محاولة صیانة مصالح ومقومات وكیان الدولة ورة هالفك

وترسم  المعنويتشكل كیانها  التيوالقیم  الأصولمجموعة  وه"دولة ما  فيالعام  بالنظامیقصد 

 وأاقتصادیة  وأسیاسیة كانت  أهدافها،تحقیق  والمثلى فیها وحركتها نح الإنسانیةصورة الحیاة 

تسموا وتفرض  التيالمصالح العلیا  هيوهذه  الأخلاقيمنها بالجانب  قما تعل وأعیة اجتما

  )2(." الدولة  في الأخرىالعلاقات  أنواعنفسها على مختلف 

ه تِ یَ اهِ بعجزه عن معرفة مَ  فلیب مالوري الأستاذ رأسهممن الفقه وعلى  خرآجانب قر قد أو 

محاولة تعریفه تعد ضربا من ضروب  وبالتاليضمن المفاهیم ذات المحتوى المتغیر  وإدراجه

  .الخیال

 فيلأخرى بل قد تختلف وهى تختلف من دولة  وطنيالعام فكرة ذات طابع  النظاموفكرة 

 الأنظمةفكرة مرنة تضیق وتتسع حسب  فهي ،منطقة ثانیة إلىالدولة نفسها من منطقة 

  .زمن معین ومكان معین فيوالمعتقدات السائدة 

حكم  إبطال في الجزائرياعتمدها القانون  التي الدولي فكرة النظام العام فیما یخص أما

العامة  الأنظمةفكرة تقوم على نضام شامل لكل  فهي ،الجزائر فيالصادر  الدوليالتحكیم 

هذه الفكرة لا یمكن تطبیقها  أن ظهریُ الواقع  أن إلا ،للدول والمصالح  العلیا للمجموعة الدولیة

                                                             

  .143أمال یدر، المرجع السابق، ص ) 1( 

  .188ي البطاینة ، المرجع السابق ، ص عمر فتح) 2(
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فما  ،الوطنيالنظام العام  فيعلیه  ومثلما ه والكافيها بالشكل الدقیق والواضح لعدم تبلور معنا

، ناهیك عن الغموض أخرىدولة  فيیكون كذلك  أنلا یمكن  ،دولة ما فيمن النظام العام  وه

الدول المتقدمة لانتهاك حقوق ومصالح الدول  أوجدتها التيهذه الفكرة   أهدافیحوم حول  الذي

 وعدم تعلق نصوصها الوطنیة الآمرة بالنظام العام الدولي الذي یعلذلك  فيها وحجت ،النامیة

النظام  لفایخیكون كل ما  أنلیس بالضرورة نه وكنا ذكرنا سابقا أ على النظام العام الداخلي،

  )1(.والعكس صحیح الوطنيالنظام العام  یخالف وه الدوليالعام 

 فيتمسك بها  الجزائريالمشرع  أن إلا ليالدو فكرة النظام العام وبالرغم من خطورة 

 أساس وه الذي الوطنيالعام  النظامتلاشى فكرة  فيمما قد یسهم  ،التحكیم الدولیة أحكام إبطال

  .لهالح العلیا االتضحیة بالمص إلىیؤدى  وبالتاليهویة وكیان الدولة 

ى ببطلان انه یقض على 53/2المادة  فينص  المصرين المشرع إعلى العكس من ذلك فو 

                                                                            ) 2(.جمهوریة مصر العربیة فيإذا ما تضمن ما یخالف النظام العام  الدوليحكم التحكیم 

تجیز  التي ،من القانون النموذجي للتحكیم ))05((المادة  إلیه أشارتما یتوافق مع ما  ووه

  .هعتراف وتنفیذ الأحكام إذا كان مخالفا للنظام العام في البلد المطلوب تنفیذ الحكم فیرفض الا

 التحكیم حكم في للطعن الوحید السبیل نأ وه الفصل هذا فيتناولناه  مما ونستخلص

 التحكیم استقلالیة من تحد لا حصریةأسباب  في ینحصررأینا  كما والذي ،البطلان وه الدولي

 هذاإلا أن  العام، امهاظنو  الدولة لحالمص حمایة تضمن البطلان ودعوى ،فعالیته من لاو 

 ماإذا  خاصة للأطراف بالنسبة الدفاع لحقوق الكافیة الحمایة یضمن لا الطعن من الطریق

 .الحكمإصدار  بعد فشِ تُ كْ أُ  تزویر وأ وغش تلاعب عن حكم بصدورالأمر  تعلق

  

  

                                                             

  .189 -188 ، ص2006، بطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي، د د ن ،ممدوح عبد الغنى العنزي) 1(

  .410نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص ) 2(
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  الخاتمة

مما  ،النسیانو عن الخطأ  ىعادیین وهم لیسوا بمنأ رادأفالتحكیم تصدر عن  أحكام إن 

حتى الموضوعیة، مما یستوجب و  الإجرائیة ویجعل حكمهم عرضة لبعض العیوب الشكلیة أ

فى نفس الوقت و الطعن فیه، بطریقة لا تعرقل ولا تحد من فعالیة نظام التحكیم ولا استقلالیته، 

غالبیة التشریعات والقوانین  إلیهما ذهبت  وهو   ،على نظام الدولة وقانونها وعدم جعله یسم

 التيالتحكیمیة الدولیة   الأحكام الجزائريالمشرع  عالجوكنا قد رأینا كیف  ،الاتفاقیات الدولیةو 

 فيلا یمكن الطعن فیها بكافة الطرق المتاحة للطعن  والتي ،تصدر وفق التشریع الجزائري

طلب البطلان، وذلك  وه الجزائريأتاحه المشرع  ذيالوالطریق الوحید  ،الرسمي القضائيالقرار 

رفع دعوي البطلان من المحكوم علیه أمام وتُ  ،رأیناها فیما سبق التيالحالات الحصریة  في

  . صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه الذيالمجلس القضائي 

لحكم، فیما یخص أجال رفع دعوى البطلان، فان الطعن یقبل ابتداء من تاریخ النطق باو 

ویوقف  حالة التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ فلا یقبل الطعن بعد أجل شهر واحد في أما

  .ق إ م إ 1060التحكیمیة طبقا للمادة  الأحكاماجل ممارستها تنفیذ و رفع دعوى البطلان 

وبخصوص شروط قبول الدعوى، فهناك شروط عامة لقبول جمیع الدعاوى وهى الصفة 

لمن كان طرفا في  إلامحتملة، ولا یتوافر شرط المصلحة  وء كانت قائمة أالمصلحة سواو 

 فيتعدد من صدر الحكم في حقهم، فلكل منهم الحق  إذا أما ،الخصومة وصدر ضده الحكم

هناك شروط خاصة كنا قد أثرناها سابقا ومنها المواعید و  ،رفع دعوى البطلان حسب دوافعه

  . ي لا یضیع حقهم في ممارسة الطعن في الحكمالتي یجب على الخصوم احترامها، ك

دراستنا لمواده، و بالرغم من حداثة قانون التحكیم الجزائري، لكن من خلال اطلاعنا 

المشرع الجزائري  أنوتحلیلنا لنصوصه ومقارنتها مع بعض القوانین الحدیثة للتحكیم، وجدنا 

القانون  فيمقرر  ون ما هبحیث لم یخرج ع ،قانون متكامل نِ سَ  فيحد كبیر  إلىفق وُ 

أنه سایر قانون التحكیم  إلىبالإضافة  ،النموذجي للتحكیم التجاري الدولي واتفاقیة نیویورك

  .         الفرنسي في الكثیر من المواد
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 وإبداءالمآخذ التي نرى أنه من الواجب طرحها للنقاش و أنه توجد بعض الملاحظات  إلا

 :من أهمهاو الرأي حولها، 

 ءبقى النصوص مبهمة بعض الشيتفصیل في الكثیر من المواد مما یُ عدم ال -1

 .الكثیر من التوضیح إلىوتحتاج 

جاءت  التي 1056المادة  فيصیاغة النصوص مثلما جاء  فيالدقة  توخيعدم  -2

." ..ي الحالات التالیة ف إلاالتنفیذ  وبالاعتراف أ القاضي الأمرلا یجوز استئناف "  یليكما 

 والقاضي بالاعتراف أ الآمرلا یجوز استئناف : " التالي وى الصیاغة على النحتأت أنوالأصح 

 ".الحالات التالیة إحدىبتوافر  إلاالتنفیذ 

البطلان من تلقاء نفسها عند مخالفة  إثارةعدم النص على حق المحكمة في  -3

 .فقط الأطرافالحكم للنظام العام وتركه كحق یقتصر على 

اهر للعیان، بعدم ظن وتزویر یِّ التي بنیت على باطل بَ  الأحكامما مدى مشروعیة  -4

فیما سبق من البحث  إلیهكنا قد اشرنا  والذيالنضر  إعادةالنص على طریق الطعن بالتماس 

 .وتقویمها الأحكاموفائدته في مراجعة مثل هذه 

الواقع  فيمحاولة منا لنفض الغبار والخروج من جمود هذه النصوص وتفعیلها و *

   :یلي ح العلیا للدولة الجزائریة نقترح مالمصاالا لاقتصادنا الوطني و صینحْ تَ و 

جدیدة فرضتها  كآلیةوأهمیته  الدوليعقد دورات وندوات علمیة تهتم بالتعریف بالتحكیم   - أ

  .فض النزاعات فيالدول المتقدمة 

 .الدوليمجال التحكیم  في كفئة إطاراتتخریج  فيمدارس علیا تختص  إنشاء  - ب

 .وبالمستوى والمعاییر الدولیة الكافيلق مراكز ومؤسسات تحكیمیة بالقدر الحث على خ  - ت

ربط قنوات اتصال مع مختلف مراكز التحكیم العالمیة للاحتكاك والاستفادة من خبراتها   - ث

 . تجاربهاو 

       .بموضوع التحكیمات  والدراسات العالمیة المتعلقة جمیع المؤتمر  فيالمشاركة   - ج

  االله بحمد البحث تم
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  :الملخص

یدور موضوع هذا البحث حول الطعن في حكم التحكیم التجاري الدولي في القانون 

نظام التحكیم ومدى انعكاسها  ىعلالدولة الإبطال كوسیلة لرقابة  ىالجزائري عن طریق دعو 

  . على استقلالیة وفعالیة هذا الأخیر كآلیة بدیلة للقضاء هذا من جهة

البطلان بحمایة حقوق الخصوم في مراجعة الحكم  ىومن جهة أخري مدى كفایة دعو 

وضمان حمایة النظام القانوني للدولة ومصالحها من تهدیدات هذا النظام  ،الصادر في حقهم

  .المستحدث لحل النزاعات التجاریة الدولیة

لهذا احتوي هذا البحث في فصله الأول، علي التعریف بالتحكیم وأنواعه وأهم خصائصه 

على هذا النظام  نیدة التي لعبت دورا هاما وفعالا في إقبال المتعاملین التجارییومزایاه  العد

الجدید الذي فرض نفسه في مجال الاستثمارات التجاریة، مزامنة مع الانفتاح والتطور 

  .    الاقتصادي والصناعي في العالم

ن شرطا أو ثم تناولنا مراحل العملیة التحكیمیة، انطلاقا من اتفاق التحكیم سواء كا

على تبیان معاییر دولیة  ىأما الفصل الثاني فقد احتو ، مشارطة إلي غایة صدور الحكم وتنفیذه

  .رة الأنظمة القانونیة من بطلانه وطرق الطعن فیهظالتحكیم ون

إضافة إلي النظام  ،كما تطرقنا إلي استقلالیة نظام التحكیم عن قانون الدولة وقضائها

أن نظام التحكیم  ىلنخلص في الأخیر إل  ،بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي ىالقانوني لدعو 

البطلان إلا إجراء رقابي  ىما كان علیه في السابق وما دعو  ىیتمتع باستقلالیة كبیرة مقارنة عل

یهدف إلي التحقق من عدم إخلال هیئة التحكیم للقواعد التي تجعل من الحكم جدیرا بالاعتماد 

القرارات القضائیة، وهذا ما تبیناه من تحلیل أسباب البطلان التي نص علیها المشرع كما تعتمد 

إلا أن هذه الأسباب حسب رأینا غیر كافیة لحمایة حق الخصوم في مراجعة حكم  ،الجزائري

حالة ظهور وثائق جدیدة كانت محتجزة لدى  في صدر بِطُرق ملتویة كالغش والتزویر أو

  .  الخصم

    



Résumé:  

L’objet de cette recherche est ‘’ le recours en annulation contre la 

sentence arbitrale commerciale internationale en droit Algérien’’, en 

tant que mécanisme d’état pour contrôler le système d’arbitrage, et ses 

impacts sur l’autonomie et l’efficacité de ce dernier d’une part, et d’autre 

part la suffisance de cette action en justice pour protéger les droits des 

plaideurs de demander la correction de la sentence, et assurer la protection 

du système juridique officiel de l’état et ses intérêts contre les menaces de 

ce système comme deuxième mécanisme pour résoudre les litiges 

commerciaux. 

Pour cela, cette étude contenait dans son premier chapitre : la 

définition de l’arbitrage et ses types et les caractéristiques les plus 

importantes, ainsi que ses nombreux avantages qui ont joué un rôle très 

important et efficace pour la sélection des concessionnaires commerciaux 

pour ce nouveau système, qui s’est imposé dans le domaine 

d’investissement commercial, en synchronisant avec l’ouverture et le 

développement économique et industriel dans le monde. 

En suite nous avons abordé les étapes de la procédure arbitrale à 

partir de la convention d’arbitrage soit ’’ clause compromissoire ’’  ou bien ‘’ 

compromis ‘’ , jusqu'à l’émission et l’exécution de la sentence arbitrale. 

Le deuxième chapitre contenait une clarification des normes de 

l’arbitrage international et la philosophie des systèmes juridiques de son 

annulation, ainsi que les voix de recours contre lui. 

Comme nous avons parlé de l’indépendance du système d’arbitrage 

pour le droit de l’état et de ses tribunaux, ainsi que le système légal de 

l’action en justice ‘’ annulation de la sentence d’arbitrage commercial 

international. 

En conclusion, le système d’arbitrage dispose d’une autonomie 

considérable par apport a ce que qu’elle était dans le passé . 

Et ce recours d’annulation, n’est que de mesure réglementaire pour 

vérifier que le tribunal arbitral n’a pas causé de préjudice aux règles  qui 

rendent le jugement digne de reconnaissance comme les décisions de justice 

officiel, et c’est ce que nous avons appris de l’analyse des causes de nullité 

prévues par le législateur Algérien. 

Mais comme nous l’avons vu, ces raisons d’annulation ne sont pas 

suffisantes pour protéger le droit des plaideurs pour annuler un jugement 

prononcé de manière tordus comme le fraude et la contrefaçon ou 

l’apparition de nouveaux documents détenus par l’adversaire 
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